
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الحقوق الماستر  ةلنيل شهادتخرج  مذكرة   

 فرع: القانون العام
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  الطالبين: إعدادمن      

  أوناهي هانيأوناهي هاني  ••

    حمومو عبد المالكحمومو عبد المالك  ••

  
  ةةــــــــــاقشاقشــــــة المنة المنــــــــــجنجنــــــــلل

  ؛؛، رئيسا، رئيسا"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةأأقسم "قسم "  مساعدمساعدأستاذ أستاذ   ،،سســــــوزاد إدريوزاد إدريــــــ: ب: بالأستاذالأستاذ  --                        

                                        ؛؛أستاذ محاضر قسم "ب"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، مشرفا ومقرراأستاذ محاضر قسم "ب"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، مشرفا ومقررا، ، : بويحيى جمال: بويحيى جمالالدكتور الدكتور   --

  ..، ممتحنا، ممتحنا"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةأأقسم "قسم "  مساعدمساعدأستاذ أستاذ   ،،: سبعرقود محند أمقران: سبعرقود محند أمقرانالأستاذالأستاذ  --

  

  

  20152015--20142014ية: ية: السنة الجامعالسنة الجامع

  

                                                                                    

 شرافإتحت       

        بويحيى جمال د:          

الدور التشريعي لمجلس الأمّة في النظام  

  :الدستوري الجزائري 
 ؟! وظيفةــــة أم لطســــــ    
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إذا كان مجلس  «

الأمّة )الغرفة 

الثانية( يحتل 

ما في ـهـمركزا م

جميع المنظومات 

القانونية للدول 

باتجاه ترشيد 

الفعل التشريعي 

والحفاظ على 

ثوابت الأمّة، 

فإنه في النظام 

الدستوري 

وإن  -الجزائري  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إهـــــــــــداء:

 ب   ل ر  ـوق  ...يهما }ـف ل  ـز وجـال الله عـن قـإلى م

ه  ح  ار   ـغ يـرًا{  ام  ـا ك  م  م  ان ي ص  ب ي ـ  -من سورة الإسراء 24الآية  -ر 

 ماـفظهـما وحـرهـال الله في عمـريمين أطـن الكـديـوالـال

 ي "سيدعلي" وأختي "سليمة"ـإلى أخ

 ة"ـفـي" و "بوشـ"أوناهلتي ـإلى كل عائ

 إلى كـــل ســكان "تــيـــــــزي"

     ل ـعـريم وجـه الكـولـورستـعـالى  ب اللهــن أحــل مـإلى ك

 لهـيـلم سبـالع

              اذـاصة الأستـلاء خـاء والزمـإلى جميع الأصدق

 ض""وارث ريا

 .هذاإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي 

 

                      

                       

    

 

                                                     

                                             -انيـــــه -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــــــــــداء:

ا ـن ي  ـص  و  }و   ماـقهـفي ح ل  ـوجال الله عز ـن قـإلى م

 -لقمانمن سورة  14الآية  -{...ه  ـي  د  ال  ـو  ب   ان  ـس  ن  الإ  

 دهمارهما وأمـال الله في عمـين أطـيمكرـوالدين الـال

 بالصحة والعافية

 "مراد"صوصا ـ، "خالد"، خ"قطري" إلى إخوتي

المتواجد بجنوب إفريقيا أسأل الله أن يحفظهم ويسد د 

 شملهم ديمخطاهم وي  

 إلى ذكرى جد ي الغالي تغمده الله برحمته الواسعة

 إلى جدتي التي لطالما دعت لي بالتوفيق والنجاح   

جميع أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وأبنائهم  إلى

 كل باسمه

، خاصة "حشلاف إلى كل الأصدقاء والزملاء

  عميروش"

 إلى كل طالب علم وباحث مخلص 

 .هذاثمرة جهدي إلى كل هؤلاء أهدي 

                                                     

                                                            

 - عبد المالك -

                                                     

 

                                                              

 

  



 

 شكر وتقدير

بعد حمد الله  -والتقدير نتقدم بأسمى عبارات الشكر     

" بويحيى جمال" :إلى أستاذنا المشرف الدكتور ل  عز  وج

          بمود ة وتشجيع وصبر في كل خطوة  الذي رافقنا

 دون ضجر أو ملل من خطوات هذا العمل

 .نفعنا الله بعلمه وجزاه عنا خير جزاء

كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر كل من شاركنا في 

 الكرام  مشقة إعداد هذه المذكرة ونخص بالذكر الأساتذة

   زوبيري سفيان"، ""مختاري عبد الكريم"، : 

 ."يوسفي فايزة"

لا ننسى تقديم جزيل الشكر لكل زملائنا الذين    كما

مهديوي ساعدونا  لإنجاز هذا العمل ونخص بالذكر: 

، آيت صالح لياسصانة سهام،  محمد، إخربان وسيم،

  منصر نسيم، يحياوي عاشور

 ومن لم نستطع ذكره في هذا المقام فإنه يبقى محفوظا 

 في ذاكرة الأيام   

لتقدير لأعضاء لجنة واويطيب لنا تقديم خالص الشكر 

هذه  دقيقعلى تفضلهم بقبول فحص وت المناقشة 

 .المذكرة
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يعتبر البرلمان وفقا للمبدأ الديمقراطي عضو التشريع الأصيل، وقد اختلفت الأنظمة السياسية       

، وبعضها يعتمد (Système unicaméral) بشأن تكوينه، فالبعض منها تأخذ بنظام المجلس الواحد

ولا يرجع سبب ذلك إلى أسس نظرية إنما لتقاليد  ،(Système Bicaméral) المجلسين على نظام

 .1كل دولة وسوابقها الدستورية من دون ارتباطها بأي نموذج سياسي معين

بهذا، تتحكم في أسباب الأخذ بنظام المجلسين عدة اعتبارات تاريخية وموضوعية، حيث يعد       

( 13النموذج الإنجليزي الأقدم تاريخيا في هذا المجال، إذ ظهر في بداية القرن الثالث عشر)

، عندما طالب 1215ميلادي، ذلك أن مجلس اللوردات المكون من الطبقة الأريسقراطية نشأ سنة 

فرض الضريبة إلا بعد  عدم (Jean sans terre)انجلترا الملك "جون سان تير" نبلاء 

(، وهكذا aMagnacartهذا الاتفاق في وثيقة أطلق عليها اسم الميثاق الكبير )نَ ، ودوُ   2استشاراتهم

أ المجلس الكبير الذي تحول إلى مجلس اللوردات ممثلا بالأشراف ورجال الدين ، وبعد ذلك 3أنُش 

 .12654الذي يضم ممثلو المدن والأقاليم )الشعب( ابتداءً من   مجلس العمومجاء 

لم يلبث نظام المجلسين حتى انتقل خارج انجلترا فتبنته العديد من الدول التي اعتمدت عليه لا       

لمجرد التقليد وإنما لما اشتهر به من مزايا، فأخذت به الولايات المتحدة الأمريكية منذ دستور 

لأسباب فيديرالية، حيث اشترطت الدويلات الكبيرة أن يكون توزيع المقاعد في البرلمان     1787

على أساس عدد السكان، بينما تخوفت الدويلات الصغيرة أن تفقد ذاتيتها، لهذا طالب ممثلوها أن 

ا ع المقاعد بالتساوي، فكان الحل هو خلق مجلسين هما مجلس النواب يتم التمثيل فيه وفقتوز  

 .5للمعيار الديمغرافي، ومجلس الشيوخ يمثل على أساس التساوي بين الدويلات

بدأ نظام المجلسين بعد ذلك ينتشر أكثر في دول القارة الأوروبية، خاصة فرنسا التي بدأ فيها       

لكنه اختفى، ثم عاد إلى الوجود وبقي بين حالة أخذ ورد متأثرا بتعدد الجمهوريات فيها،  1795سنة 

 .6(18وعلى العموم قد عم  نظام المجلسين كامل الدول الأوروبية خلال القرن الثامن عشر )

 سار المؤسس الدستوري الجزائري أسوة بالأنظمة المقارنة إلى تكريس نظام الثنائية البرلمانية      

نتخابات نتيجة للأزمة السياسية التي عرفتها الدولة الجزائرية بداية التسعينات عقب إجراء ا  

                                                             
 .9.، ص2002ديسمبر ، مجلس الأمة، الأول، م.ف.ب، العدد "نظام الغرفتين البرلماني"، شيهوب مسعود - 1

2
- CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et science politique, 17 eme édition, Ed/Armand Colin, Paris, 

2000, P.140. 
 لتفاصيل أكثر راجع كل من: -3

 .167-166ص.، ص.2010، بحوث في القانون الدستوري موفم للنشر، الجزائر، منصور مولود -

يسمبر دجلس الأمة، ، مالأول، م.ف.ب، العدد "واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها" ،الأمين شريط -

 .23.، ص2002
4
في العالم(، منشورات  ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان: )وأهم النظم الدستورية والسياسية المجذوب محمد -

 .136، ص.2002الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 
5
: )السلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية(، الطبعة الأولى، ، الوسيط في القانون الدستوري الإيرانيبروين خير إله -

 .183-182، ص.ص.2009حلبي الحقوقية، بيروت، منشورات ال
6
  .23المرجع السابق، ص. ،العالم..."واقع البيكاميرالية في " ،الأمين شريط  -
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عن طريق الاقتراع الاسمي الواحد في دورين، وقبل إجراء  1991ديسمبر  26تشريعية مسبقة في 

عن حل المجلس الش عب ي  -رحمه الله – "الشادلي بن جديدالدور الثاني أعلن الرئيس الأسبق السيد "

الأمر تعقيدا وما زاد  ،19927جانفي  11وبعدها قد م استقالته في  1992جانفي  4الوطني  يوم 

" بأن هناك فراغ دستوري عبد المالك بن حبيلستصريح رئيس المجلس الدستوري أنذاك السيد "

لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية مع شغور المجلس  1989ناجم عن عدم نص دستور 

الش عب ي الوطني  بسبب الحل، وبذلك امتنع عن مهمة رئاسة الدولة
، فدخلت بذلك الدولة الجزائرية 8

ب عنها انهيار أهم مؤسسات الدولة المتمثلة أساسا في البرلمان دستورية خانقة ترت   "معضلة"في 

 ورئاسة الجمهورية.

ليتولى مهمة  1992جانفي  14وانطلاقا من هذه الأزمة تم  إنشاء المجلس الأعلى للدولة في       

س وطني استشاري، في المسائل ذات الطابع التشريعي، رئاسة الدولة، يساعده في ذلك مجل

، وبهدف الخروج من الأزمة السياسية الصعبة تم  عقد 9مستعملا في ذلك نظام المراسيم التشريعية

، والتي توجت بإنشاء المجلس الوطني الانتقالي 1994جانفي  26-25ندوة الوفاق الوطني يومي 

 ،10ية وممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامرأسندت له مهمة السهر على احترام الأرض

واستمر هذا المجلس مهامه لمدة ثلاثة سنوات، أين تم  انتخاب أول مجلس شعبي وطني تعددي يضم 

 .11مختلف القوى السياسية

وقد اعتبُرَت الفترة الانتقالية مرحلة جد صعبة للخروج من الأزمة السياسية، لذلك دخلت       

، ومن أجل ذلك سعى التعديل العودة إلى إصلاح مؤسسات الدولة ئرية في مسارالدولة الجزا

لاتخاذ عدة تغييرات قانونية ومؤسساتية عميقة في إطار  1996نوفمبر  28الدستوري الحاصل  في 

تدعيم الديمقراطية التعددية واستكمال بناء دولة القانون، من بينها تكريس الازدواجية البرلمانية 

ة كغرفة ثانية للبرلمان، بجانب المجلس الش عب ي الوطني  وجعلهمبإنشاء  ا شريكين     في مجلس الأم 

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من منه والتي تنص على:  98إلى المادة التشريع استنادا 

لتصويت غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة. وله السيادة في إعداد القانون وا

 .12عليه"

                                                             
7
 : كل من لتفاصيل أكثر راجع  -

لش عب ي اوحل المجلس  1992جانفي  11"وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهوري ة بتاريخ ، سعيدالبوالشعير  -

 . 10-9، ص.ص.1993، العدد الأول، المدرسة الوطنية للإدارة، 3"، مجلة إدارة، المجلد الوطني  

الجامعية،  مطبوعاتالنظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، الطبعة الثانية، ديوان ال ،أوصديق فوزي -

 .25-24، ص.ص.2008 الجزائر،
8
ئاسي رقم منشور بموج، 1989دستور  من 84/8المادة  تنص - ، 1989فيفري  28مؤرخ في ، 18-89ب المرسوم الر 

ش عب ي ، على: "وإذا اقترنت وفاة رئيس الجمهوري ة بشغور المجلس ال1989مارس  01، صادر في 09ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

    حله، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهوري ة".  بالوطني  بسب
9-  BOUSOUMAH Mohamed, l’operation constituante de 1996,  Ed/ O.P.U, Alger, 2012, P.15. 

10
 .234ص. المرجع السابق، ،...، بحوث في القانونمنصور مولود -
11
، 2002، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، الجزائر، العيفا أويحيى -

 .127-126ص.ص.
ئاسي رقم ب ال، منشور بموج1996نوفمبر  28تور دس -12 ، 1996ديسمبر  07مؤرخ في ، 438-96مرسوم الر 

، 2002أفريل  10مؤرخ في ، 03 -02، معد ل بالقانون رقم 1996ديسمبر  08، صادر في 76د ج.ر.ج.ج.د.ش، عد
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 للدولة المؤسساتي "الصرح"إذا كان الهدف من وراء وضع كل دستور جديد، إعادة بناء       

فإذا     تماشيا مع متطلبات الحقائق والأوضاع الجديدة الراهنة وتصحيحا لمحتوى الدساتير السابقة،

يعي في النظام الدستوري التشرلعمل لباعتباره دعامة جديدة  أسُِس   مجلس الأمّةسلمنا جدلاً بأنّ 

من جهة   كما يسُتقرأ  من أجل تنفيذ وظيفة أم أنه وُجِد؟، ل استطاع تحقيق ذلكفه ،الجزائري

 ؟.الممارسة

لى لا شك أن الإجابة على هذا الطرح يقتضي منا البحث عن مظاهر إضفاء وصف السلطة ع      

ة في النظام الدستوري الجزائري  لعوائق ، ليتم الوقوف بعد ذلك على أهم ا()فصل أولمجلس الأم 

ة في ممارسة عمله ال ن مشريعي، مما يستدعي مجموعة تالقانونية التي يصطدم بها مجلس الأم 

 .)فصل ثان(الإصلاحات لتفعيله 

يستلزم موضوعنا دراسة تتماشى وطبيعته، لذلك اعتمدنا على ثلاثة مناهج أساسية، بدأناها       

ة   بالمنهج الوصفي الذي قمنا من خلاله بإبراز التوصيف الظاهري للعمل التشريعي لمجلس الأم 

ور في الدستور الجزائري والنصوص القانونية، كما استعنا بالمنهج التحليلي من خلال تحليل د

ة في التشريع، تقييمه والوقوف على العراقيل التي تواجهه، والمنهج النقدي الذي  مجلس الأم 

استعملناه للتدقيق والتعليق على النصوص القانونية، كما استأنسنا بالمنهج المقارن في إطار ضيق 

             كلما استدعت الدراسة ذلك.

                                                                                                                                                                                              
ن التعد يل  في      ، مؤرخ19-08، والقانون رقم 2002أفريل  14، صادر في 25الد ستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  يتضم 

ن التعد يل الد ستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2008نوفمبر  15  .2008نوفمبر  16، صادر في 63، يتضم 



 زائريــمجلــس الأمّــــة في النظــام الدسـتـوري الجـ   الفصل الأول:   
 -بحث في المفهوم الظاهري للسلطة  -                       
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س الأمّة كغرفة ثانية في البرلمان ليتخلى عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى إنشاء مجل      

عن نظام الأحادية البرلمانية، ويدخل في مصاف الأنظمة السياسية المعتمدة على نظام الثنائية  بذلك

البرلمانية، الذي دار بشأنه جدل كبير بصدد مدى قدرته على ضمان أداء تشريعي متميز يحفظ 

من هيمنة        المقارنةللبرلمان تواجدا قويا، مقارنة بما تفرضه السلطة التنفيذية في غالب الأنظمة 

 .13على باقي السلطات

ناية ومن أجل تحقيق الهدف المنشود من إنشاء مجلس الأمّة، أحاطه المؤسس الدستوري بع      

 بيان أهمخاصة، حيث منح له مكانة هامة في النظام الدستوري للدولة، لذا سنحاول في هذا الفصل ت

 مؤسس الدستوري  إلىسعى ال إذالمعدل والمتمم،  1996مظاهر هذه العناية من خلال دستور 

)مبحث يفية قدر من الاستقلالية الوظ ، وأقرّ له)مبحث أول(من الاستقلالية العضوية  قدر توفير له

                  ثان(.

 المبحث الأول

 ةعن الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّ 

 المتكونة -باعتبارها جزء من البرلمان -إضافة إلى الشروط التقليدية لاستقلالية الغرف الثانية       

، وبهذا الصدد توجد منظومة قانونية متكاملة يةالاستقلال ضمانات قانونية ومادية لتحقيق هذهمن 

، هدفها الأساسي ضمان 14لتحقيق هذه الاستقلالية منها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية

 )مطلباستقلالية مجلس الأمّة، مما يدفعنا للبحث عن مدى استقلاليته من خلال طريقة تشكيله؟ 

)مطلب وبمجرد تكوينه توُفرَ له هياكل إدارية يستقل في تنظيمها يعبر من خلالها عن إرادته  أول(،

                       )مطلب ثالث(.  ية لها قانون وإن أهم عنصر يكفل هذه الاستقلالية توفير ضمانات ثان(،

 الأول المطلب

 ةمجلس الأمّ المزج بين آليتي الانتخاب والتعيين في تشكيل 

تختلف الدول المتبنّية للغرفة الثانية لبرلماناتها في تكوين هذه الأخيرة باختلاف دساتيرها، فقد       

، وذلك 15تعتمد بعضها على أسلوب الوراثة كما هو الحال في مجلس اللوردات الانجليزي

، أو عن طريق الانتخاب الذي 16بتخصيص غالبية المقاعد من هذا المجلس لمن يحمل لقب لورد

يأخذ أنماطا متعددة حيث جسدته العديد من الدول أبرزها فرنسا بارتكازها على أسلوب الاقتراع 

من الدستور  24العام غير المباشر في تشكيل مجلس الشيوخ، وهذا ما يتجلى في نص المادة 

                                                             
13

العلوم ، مركز مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في خرباشي عقيلة -

 .18، ص.2010العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونية، كلية الحقوق و
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، التجربة الدستورية الجزائريةفي  ، الفصل بين السلطاتذبيح ميلود -14

 .72-71، ص.ص. 2007
15

، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نعمان أحمد الخطيب  -

 .349، ص.2012عمان، 
16

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 1996نوفمبر  28، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور شاهد أحمد -

جزائر، ، جامعة الفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام

 .     23، ص.2009



 زائريــمجلــس الأمّــــة في النظــام الدسـتـوري الجـ   الفصل الأول:   
 -بحث في المفهوم الظاهري للسلطة  -                       

 

 
11 

 ، كما تتشكل أحيانا بالتعيين الكلي لجميع أعضائها، ومؤدى17، المعدل والمتمم1958الفرنسي لسنة 

هذه الطريقة أن يتم اختيار أعضاء المجلس الأعلى عن طريق السلطة التنفيذية كمجلس الأعيان 

 .18الأردني

هذا، ومن الدول التي اعتمدت آليتي الجمع بين أسلوبي الانتخاب والتعيين، حيث تتولى السلطة       

ا يتم انتخابهم التنفيذية تعيين بعض الأعضاء ويقوم الشعب بانتخاب البعض الآخر، وعادة م

 .19بالأسلوب غير المباشر

أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بأسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل الغرفة       

من الدستور الجزائري لسنة  101الثانية للبرلمان، ويتأكد ذلك في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

خاب أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، ، وعليه يتم انت20المعدل والمتمم 1996

، كما يقوم رئيس الجمهوريةّ بتعيين ثلث أعضاء مجلس )فرع أول(مما يضمن استقلالية أعضائه 

، ويتم تجديدهم منتخبين كانوا أو معينين، دون امتداد صلاحية رئيس الجمهوريةّ )فرع ثان(الأمّة 

 ثالث(.)فرع  لإنهاء عهدة الثلث المعين

 الفرع الأول

 الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة من حيث انتخاب ثلثي أعضائه

تتباين الأنظمة الديمقراطية في طريقة وصول ممثلي الشعب إلى المجالس البرلمانية،       

، حيث تتنوع أساليبه في الأنظمة المقارنة باختلاف 21رفالانتخاب قد يكون مباشرا أو غير مباش

، فالانتخاب المباشر يكون على درجة واحدة، أي أنّ الناخب يقوم باختيار النائب مباشرة 22دساتيرها

، خلافا للانتخاب غير المباشر الذي يجري على درجتين، فيقوم الناخبون باختيار 23من دون وسيط

، وهذا الأخير هو الأسلوب الأكثر 24مندوبين عنهم يتولوّن بدورهم مهمة اختيار أعضاء البرلمان

يوعا في تكوين الغرفة الثانية في الأنظمة القائمة على نظام المجلسين، بحيث يقتضي في هذه ش

، ومنه فإنّ مجلس الأمّة في النظام الدستوري 25الحالة أن يكون الانتخاب القاعدة والتعيين الاستثناء

                                                             
17- Art 24/3 de la constitution française de 1958, modifié et complété, publié sur le site: 

 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf 
(consulté le 22/04/2015), Stipule: «...Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent   quarante-

huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République…» 
18

س.ن(، ، القانون الدستوري: )الدولة، الحكومة، الدستور(، مؤسسة الثقافة الجامعية، )د.م.ن(، )د.محمد كاظم المشهداني -

 .103ص.
19

 .351، الوسيط في النظم السياسية...، المرجع السابق، ص.نعمان أحمد الخطيب  -
 السابق....، المرجع 1996نوفمبر  28دستور  -20
21

 .49ص. ،1986، الأنظمة السياسية و الدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، حسان محمد شفيق ألعاني -
 .123القانون الدستوري...، المرجع السابق، ص.، محمد كاظم المشهداني -22
الديمقراطية الرئيسية: )دراسة مقارنة(، دار الكتب  -النظم السياسية -، القانون الدستوريأحمد عبد الحميد الخالدي -23

 . 207، ص.2011القانونية، القاهرة، 
24- JAQUE Jean  Paul, droit constitutionnel et institutions politiques, 6eme édition, Ed/ Dalloz, Paris, 2006, 

P.172.  
، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري: )دراسة مقارنة(، دار هومة للطباعة والنشر  بوقفة عبد الله -25

 .  138-13، ص.ص.2002والتوزيع، الجزائر، 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf
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وب مما هذا الأسل الجزائري الجزائري يتحقق له هذا الوصف من خلال انتهاج المؤسس الدستوري

يضفي عليه نوعا الاستقلالية العضوية وتظهر هذه الأخيرة من خلال تكوينه عن طريق أسلوبي 

الانتخاب وتطعيمه بالتعيين، فيفُهم من ذلك ترجيح الكفة للأول، وجعله كمبدأ بتخصيص ثلثي 

لمقاعد ، لأنه لو تم تخصيص غالبية ا26المقاعد له، أين يساهم الشعب في اختيارها ولو على درجتين

للتعيين أو الوراثة مثلا في تكوين مجلس الأمّة لا يسع أن يكون لهذا المجلس إلا التبعية للسلطة 

 .27التنفيذية

عضو، يتم  144عضو من أصل  96يتشكل مجلس الأمّة من أعضاء منتخبين يقدر عددهم ب       

انتخابهم عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشّعبيةّ 

( سنوات، حسب ما تقتضيه أحكام 6ويتم انتخابهم لمدة ست) المجلس الشّعبيّ الولائيّ،والبلديةّ  

 هؤلاء الأعضاء ينتخبهم أي أنّ  ،28المعدل والمتمم 1996من دستور  102/2و 101/2المادتين 

مما يضفي استقلالية المنتخَب الناخب، كون أنّ  ،بطريقة سرّية أشخاص بصفتهم منتخبين بدورهم

سرية الانتخاب تعد من الضمانات التي تكفل لأعضاء المجالس المحلية الناخبين حرية اختيار 

ء الأعضاء المُنتخَبين منبثقة أعضاء مجلس الأمّة المُنتخَبين، فيسمح ذلك بتكريس استقلالية لهؤلا

عكس الانتخاب العلني الذي يدخل الناخب في دائرة  ،29من سرية اقتراع أعضاء المجالس المحلية

التأثيرات الخارجية أثناء الاقتراع عن طريق التهديد أو الرشوة، وسيؤدي تبعا لذلك إهدار 

 . 30الاستقلالية

من      بية في دور واحد من قبل هيئة ناخبة مكونة يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمّة بالأغل       

مجموع أعضاء المجلس الشّعبي الولائيّ، والمجلس الشّعبي البلديّ المعلن عن انتخابهم نهائيا، 

وذلك حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء، يعني أنّ الناخبين يصوتون على أكثر من مترشح، 

بينما  ،31، المتعلق بنظام الانتخابات01-12من القانون العضوي رقم  105وهذا ما تضمنته المادة 

نواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الذين ينتخبون بطريقة الاقتراع النسبي بالقائمة، يعني وجود 

مترشحين مرتبين في قوائم، ويكون الانتخاب في دور واحد فقط، لأن توزيع المقاعد يجري حسب 
                                                             

26
نظام المجلسين وأثره على العمل التشريعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الدولة شفار علي،  -

 .54، ص.2004الحقوق، جامعة الجزائر،  والمؤسسات العمومية، كلية
)الأنظمة السياسية الكبرى(، ترجمة جورج سعد، الطبعة : القانون الدستوري، المؤسسات السياسية ودوفرجيه موريس -27

 .  112، ص.1992، بيروت عية للدراسات والنشر والتوزيع،الأولى، المؤسسة الجام
28

( 2/3)ينتخب ثلثا "سابق: المرجع ال، ...1996نوفمبر  28 على التوالي من دستور 102/2و 101/2تنص المادتين -

ديّة ضاء المجالس الشّعبية البلمن طرف أعع غير المباشر والسرّي من بين والاقترا أعضاء مجلس الأمّة عن طريق

  ."( سنوات6تحددّ مهمّة مجلس الأمّة بمدةّ ست)"، "المجلس الشّعبيّ الولائيّ و
"، مداخلة ألقيت في إطار  01-12"انتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين في ظل القانون العضوي ، علال ياسين -29

، 1945اي م 08العلوم السياسية، جامعة انون الانتخابات الجزائري واقع وآفاق، كلية الحقوق والملتقى الوطني حول ق

   ورة.، مداخلة غير منش107، ص.2013مارس  04و 03المة، يومي ق
30

، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة مزياني فريدة -

   .   68الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، ص.
، صادر 01الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، متعلق بنظام 2012جانفي  12، مؤرّخ في 01-12قانون عضوي رقم  -31

 .2012جانفي  14في 
Pour plus de détails voir: 

 - BOUSOUMAH Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998, Ed/ O.P.U, 

Alger, 2005, P.398.     
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، فهذا 32من قانون الانتخابات 84ا، وهذا ما نصت عليه أحكام المادة نسب الأصوات المحصل عليه

الأسلوب لا يؤدي إلى التعبير الفعلي لإرادة الأمّة، ذلك أن الناخب مجبر على اختيار كل القائمة، 

دون امتداد حقه إلى اختيار الأسماء التي يراها مناسبة، مما جعل اللجوء إلى النمط المتعدد الأسماء 

     .33يمتاز بالسهولة والبساطة ويقضي على مساوئ الاقتراع بالقائمةكأسلوب 

 ا لتحقيق المساواة والتوازن بين مختلف ولايات الوطن يكون التمثيل في مجلس الأمّةسعي        

على أساس الطابع الإقليمي بغض النظر عن الكثافة السكانية، استجابة  للمبدأ الدستوري الذي 

د أعضاء مجلس الأمّة عن نصف عدد أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، يقضي أن لا يزيد عد

في تحقيق الوحدة الوطنية تم تخصيص مقعدين لكل دائرة انتخابية وتحدد هذه  كذلك الرغبةو

على       فيها ، أما انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي يتم الاعتماد34الأخيرة بالحدود الإقليمية للولاية

الديمغرافي في توزيع المقاعد، فكلما كان عدد السكان مرتفعا في الدائرة الانتخابية كان عدد المعيار 

 .35المقاعد مرتفعا

   لعضوية اقيدّ المشرع الجزائري بالإضافة إلى الأحكام السالفة ذكرها، المترشح لاكتساب        

    ر غي )أولا(،و الولائي في مجلس الأمّة أن يكون المترشح عضوا في المجلس الشعبي البلدي أ

قة جملة من الشروط العامة والمتعل يهذا الشرط غير كاف بل يجب على المترشح أن يستوف أنّ 

  )ثانيا(.بانتخاب أعضاء المجالس المحلية 

 أولا

 ضرورة استيفاء شروط خاصة بعضوية مجلس الأمّة

الانتخابات، ضمن الفصل الرابع المعنون ، المتعلق بنظام 01-12 نظّم القانون العضوي رقم      

بالأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين، الوارد في الباب الثاني المتعلق بانتخاب 

، بحيث ينفرد 36أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة

إذ تختلف عن الأحكام المنظمة للمجالس المنتخبة الأخرى، هذا الفصل بأحكام تمتاز بالخصوصية، 

جب أن يتمتع به كل مترشح وهناك شرطين خاصين ي ،37ومن بينها المجلس الشّعبيّ الوطنيّ 

                                                             
 .سابقالمرجع ال ،...01-12قانون عضوي رقم  -32
السلطة، أسس الأنظمة  النظم السياسية المقارنة: )النظم السياسية، طرق ممارسة، القانون الدستوري وبوالشعير السعيد -33

 .110.، ص2003تطبيقات عنها(، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السياسية و
عدد المقاعد المطلوب دد الدوائر الانتخابية و، يح2012فيفري  13، المؤرخ في 01-12من الأمر رقم  06تنص المادة  -34

دائرة تحدد ال"       ، على ما يلي:2012فيفري  15صادر في  ،08عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش،شغلها في انتخابات البرلمان

 بالحدود الإقليمية للولاية.الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمّة 

         ."(2يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين)
35 -PACTET Pierre, institutions politiques et droit constitutionnel, 20eme édition, Ed/ Armand colin, Paris, 2001, 

P.406.   
 سابق.المرجع ال، ...01-12قانون عضوي رقم  -36
37

، مجلة دفاتر الضرورات السياسية"و الأمّة بين المتطلبات القانونية "التركيبة القانونية لمجلس، بوليفة محمد عمران -

مقال ، 186ص. 2013مرباح، ورقلة، جانفي العلوم السياسية، جامعة قاصدي ، كلية الحقوق و08لقانون، العدد االسياسة و

 (. 2015مارس  25)تاريخ المطالعة:  ، ouargla.dz-www.univ منشور على الموقع الإلكتروني التالي:
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في مجلس الأمّة، لذا يجب أن يكون المترشح لعضوية مجلس الأمّة عضوا في المجلس للعضوية 

   )ب(.( سنة كاملة يوم الاقتراع35ا خمسة وثلاثين)وأن يكون بالغ)أ(، الشعبي البلدي أو الولائي

المجالس المنتخبة المحلية  أن يكون المترشح لعضوية مجلس الأمّة عضوا فيأ/   

 أفرد المشرع الجزائري حق الترشح لاكتساب عضوية في مجلس الأمّة للأعضاء المنتخبين      

من      107الفقرة الأولى من المادة  ذلك فيفي المجالس الشعبية أو الولائية دون سواهما، ويتجلى 

يمكن كل عضو : "المتعلق بنظام الانتخابات، بنصها صراحة على 01-12القانون العضوي رقم 

ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس  أو في مجلس شعبي بلدي

المبدأ الاعتراف الدستوري به، وذلك وهذا من دون تمييز بين الجنسين، وما يدعّم هذا ، 38"الأمّة

، بهدف توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، 2008سنة  1996 بتعديل دستور

تعمل الدولة على ترقية المعدل والمتمم على: " 1996من دستور  مكرر 31حيث تنص المادة 

وتحقيقا لهذا المبتغى  ،39الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة"

الدستوري أقبل المشرع الجزائري على سلسلة من الإصلاحات السياسية تمخض عنها إصدار 

قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مما يضمن إمكانية 

ة أن تعزز وجودها أكثر في انتخابها داخل المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، وبالتالي يمكن للمرأ

 .40ثلثي أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين

تبقى العلةّ من حصر الترشح من بين ومن طرف أعضاء المجالس المحلية المنتخبة لضمان        

إشراكها، قصد إعطائها دورا فعاّلا لنقل انشغالات المواطنين من مختلف مناطق الوطن، وبالتالي 

المحلية، ذلك أنّ عضو مجلس الأمّة أقرب إلى المجالس المنتخبة باعتباره الدفاع عن المصالح 

منتخب من هيئة محلية، هذا الانتماء إلى الجماعات المحلية، يدعم فكرة تمثيل مجلس الأمّة 

 .41للإقليم

 ( سنة كاملة يوم الاقتراع35ب/ أن يكون سن المترشح خمسا وثلاثين)

ة في مجلس الأمّة الشعبي البلدي أو الولائي المترشح للعضوييجب على المنتخب في المجلس       

في     ( سنة كاملة يوم الاقتراع، وهذا ما حدده المشرع الجزائري 35ثلاثين )أن يبلغ خمسة و

، 07-97، هذا خلافا للأمر 42المتعلق بنظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي  108المادة 

                                                             
38

 سابق.المرجع ال ،...01-12قانون عضوي رقم  -
 سابق.المرجع ال، ...1996 نوفمبر 28دستور  -39
40
يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس  ،2012جانفي  12، مؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم  -

 .2012جانفي  14صادر في  ،01ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد المنتخبة، 
، م.ف.ب، "ضرورة التوازنلنسبي و"تمثيل الجماعات المحلية في مجلس الأمّة بين حقيقة التمثيل ا، خويضر الطاهر -41

 .  75-74، ص.ص.2006، مجلس الأمة، جانفي 11العدد 
 .سابقالمرجع ال، ...01-12قانون عضوي رقم  -42
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( سنة 40ق بنظام الانتخابات الملغى، الذي اشترط سن أربعين )المتضمن القانون العضوي المتعل

 .43منه 128كاملة يوم الاقتراع في المادة 

مما يوحي "لا يترشح" ، أن المشرع الجزائري استهلها بعبارة 108ويستشف من نص المادة       

 .44( سنة35إقصاء طائفة من المنتخبين لا تتجاوز أعمارهم خمسة و ثلاثين)

قى الفرق الواضح بين سن العضوية الواجب توافره للعضوية في مجلس الأمّة، والسن يب      

الواجب توافره للعضوية في المجلس الشّعبيّ الوطنيّ)سن الترشح للعضوية في المجلس الشّعبيّ 

الوطنيّ خمسة وعشرين سنة(، الهدف منه الحصول على تركيبة بشرية داخل مجلس الأمّة تتسّم 

، 45عقل والرزانة ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بوجود أعضاء متقدمّين في السنبالحكمة، الت

قد يكلفّ دستوريا برئاسة الدولة في حالة حدوث مانع لرئيس فضلا عن ذلك فرئيس مجلس الأمّة 

     الجمهوريةّ، أو في حالة الشّغور النهّائيّ لرئاسة الجمهوريةّ، وهذا الافتراض منصوص عليه 

، كما أنّ المغايرة بين الغرفتين في تحديد سن 46المعدل والمتمم 1996من دستور  88ادة في الم

 .47الترشح في الأنظمة المكرسّة للازدواجية البرلمانية يعتبر شرطا لازما في تكوين الغرفة الثانية

 ثانيا

 ضرورة استيفاء شروط انتخاب أعضاء المجالس المنتخبة المحلية 

في       علاوة على الشرطين الخاصين اللذين يستوجب أن يتمتع بهما كل مترشح للعضوية       

مجلس الأمّة، يستلزم على المترشح استيفاء مجموعة من الشروط عامة، لكن المشرع الجزائري 

، على خلاف 48، المتعلق بنظام الانتخابات01-12غيبّها بنص صريح في القانون العضوي رقم 

، الملغى الذي 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة  07-97 رقم الأمر

جعل من شروط انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ نفسها في انتخاب أعضاء مجلس الأمّة 

لأعضاء المجالس المنتخبة ، وبما أن الترشح للعضوية في مجلس الأمّة حق محصور 49المنتخبين

أو الولائي،       أضحى إلزاميا توفر شروط قانونية لكل عضو في المجلس الشعبي البلديالمحلية، 

                                                             
ش، ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.1997مارس  06، مؤرخ في 07-97أمر رقم -43

 )ملغى(.   1997مارس  06، صادر في 12عدد 

سنة  إلى  (40قد يعود سبب تقليص المشرع الجزائري سن الترشح للعضوية في مجلس الأمّة من أربعين )حسب اعتقادنا،  -

جهة، ومن  ( سنة، لتشجيع أكبر عدد قدر ممكن من المنتخبين المحليين للسماح لهم بالترشح ، هذا من35)خمسة وثلاثين 

 قتراع.جهة أخرى تجنبا لعدم وجود مترشحين في المجالس المحلية المنتخبة تقدر أعمارهم أربعين سنة كاملة يوم الا
44

  .103ص....، المرجع السابق، مركز مجلس الأمّة، خرباشي عقيلة -
45

في القانون العام، ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه شريط وليد -

 .173، ص.2012العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق و
 سابق.المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -46

 ، راجع:1996من دستور  88تطبيق المادة لتفاصيل أكثر حول شرح 

ي جستير     ف، شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية، مذكرة لنيل شهادة المابن سعد الله عمر -

 . 23-12، ص.ص.2009الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .    32...، المرجع السابق، ص.المجلسين ، نظامشفار علي -47
 سابق.المرجع ال، ...01-12قانون عضوي رقم  -48
تنطبق الشّروط الخاصّة بانتخاب أعضاء " سابق، على ما يلي:المرجع ال ،...07-97 قممن الأمر ر 129تنص المادة  -49

   ."الأمّة المنتخبينالمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، و حالات التنّافي، على انتخاب أعضاء مجلس 
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من القانون    107وعليه يمكن له الترشح للعضوية في مجلس الأمّة وهذا باستقراء أحكام المادة 

أو ولائي،          يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي :"، التي تنص01-12العضوي رقم 

، لذا يمكن استنباط شروط 50ة"الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمّ تتوفر فيه 

السوابق العدلية  )ب(،التمتع بالحقوق المدنية والسياسية )أ(، الترشح العامة، والمتمثلة في الجنسية

 .)د(وكذلك إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها  )ج(،

 الجنسية الجزائرية /أ

على          معظم التشريعات الحديثة ممارسة حق الترشح في المجالس النيابية قصّرت       

إجماع على منع الأجنبي من ممارسة حق  شبه المواطنين دون الأجانب، حتى أصبح هناك

، والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة 51الترشح، بسبب غياب رابطة الانتماء

إذ نجد أن المترشح  ،حامل الجنسية الجزائرية دون غيرهماشترط ممارسة حق الترشح على 

للعضوية في مجلس الأمّة يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية، أصلية كانت أو مكتسبة، ولا نجد 

هذا الشرط في الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين الواردة في القانون 

أن المترشح للعضوية في مجلس الأمّة منتخب  ، وذلك بالنظر إلى01-12العضوي رقم 

 .52بالمجالس المحلية

 *التمتع بالحقوق المدنية والسياسية /ب

يتطلب في الشخص المترشح لعضوية مجلس الأمّة أن يتمتع بكامل الحقوق المدنية، ومؤدى       

سفه، وله أهلية ذلك أن الشخص لم يفقد قواه العقلية، ولم يحجر عليه، سليم من كل عته، غفلة أو 

أما عن الحقوق السياسية فيقتضي عدم صدور أحكام قضائية بحق المنتخب  ،53في التصرفكاملة 

من          المحلي المترشح، قصد التمتع بحق الترشح، ويترتب على صدور أحكام الإدانة حرمانه 

إذا لم يكن قد سبق ممارسة حقوقه السياسية، وعلى ذلك يكون المترشح متمتعا بالحقوق السياسية 

 . 54إدانته بأحكام مخلة بالشرف والاعتبار

 السوابق العدلية  ج/

                                                             
 سابق.المرجع ال، ...01-12قانون عضوي رقم  -50
، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية عباسي سهام نقلا بتصرف عن: -51

امعة جالسياسية، الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم 

 .95ص.، 2014 الحاج لخضر، باتنة،
إلى         يشترط في المترشح"سابق على: المرجع ال...، 01-12من قانون عضوي  في مقطعها الثالث 78المادة  تنص -52

 المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:

 .أن يكون ذا جنسية جزائرية" -

حقوق بأنه كان بالإمكان الاكتفاء بشرط أن يكون المترشح يتمتع  بويحيى جمال"دكتور "ال أستاذنا المشرف يرى *

 المواطنة، كونه في الفقه القانوني المواطن يتمتع حتما بالحقوق المدنية والسياسية.   
 .103...، المرجع السابق، ص.ضمانات وآليات حماية حق الترشح، عباسي سهام -53
54

خصص الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ت، الحماية الوافي سعيد -

 . 17، ص.2010العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قانون دستوري، كلية الحقوق و
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يتعين على كل مترشح لعضوية مجلس الأمّة أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بسبب        

اقتصادية(، أو بسبب ارتكابه  ارتكابه أفعلا وصفها القانون بجناية مهما كانت طبيعتها)سياسية أو

، 08/2حة التي يحكم من خلالها بحضر ممارسة حق الترشح، و هذا ما أشارت إليه المادتين لجن

وعلى      ...الحرمان من حق الانتخاب والترشيح":على التوالي من قانون العقوبات بنصهما 14و

وفي       يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة،" ،ة"العموم كل الحقوق الوطنية والسياسي

من الحقوق       الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر 

      .55"الوطنية...

 *د/ أن يثبت المترشح أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها

 ،يجب على المترشح لعضوية مجلس الأمّة إثبات أدائه للخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها      

والخدمة الوطنية مرادها أداء الخدمة العسكرية، وهو شرط قيد به المشرع المرشحين الذكور دون 

  على:     ، المتعلق بالخدمة الوطنية، بنصها 06-14لقانون رقم امن  08، ووفقا  للمادة 56الإناث

 لها،هيئات التابعة كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة وال"

 هو محدد      مات الخدمة الوطنية، كما أو لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزا

من نفس القانون التي تحدد حالات التحرر من  60فهذه المادة أحالتنا للمادة  "،أدناه 60في المادة 

و الإعفاء منها وذلك التزامات الخدمة الوطنية، ومنه على المترشح إثبات أداء الخدمة العسكرية أ

 .57بتقديم وثيقة تؤكد ذلك

 يجدر بنا التنويه إلى وجود إجراءات تقنية يستوجب احترامها من قبل كل مترشح للعضوية       

في مجلس الأمّة تتوفر فيه كل الشروط الأنفة ذكرها، تتمثل في إيداع التصريح بالترشح بنسختين 

   يوما قبل تاريخ الاقتراع، وفي حالة انخراط المترشح  15على مستوى الولاية، في أجل أقصاه 

في       في حزب سياسي يتعين عليه إرفاق تصريحه بشهادة تزكية من موقعة من المسؤول الأول 

 .58الحزب

 الفرع الثاني

 تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمّة

                                                             
55

 11في   ، صادر   49، يتعلق بقانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1966جوان  8، مؤرخ في 156 -66قانون رقم  -

 أوت 10، صادر في 44، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2011أوت  2، مؤرخ في 14-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان 

2011. 

ضعية التأجيل وأداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ويفهم من ذلك أنّ المتواجد في  01-12اشترط القانون العضوي   *

خة مؤر 6رقم  عبد العزيز بلخادم"الأسبق السيد " لحكومةلترشح، لكن تعليمة رئيس امن أداء الخدمة الوطنية لا يحق له ا

الخدمة  ، المتعلقة بإثبات الوضعية إزاء1997جانفي  25، المؤرخة في 2، تتضمن تعديل التعليمة رقم 2008ماي  6في 

 يتعارض مع الخدمة الوطنية وهو ما الوطنية، التي لا تتضمن هذا الشرط واستلزمت فقط إثبات الوضعية القانونية اتجاه

 .       الانتخاباتالمتعلق بنظام  01-12أحكام القانون العضوي 
56
، النظام القانوني لعضو البرلمان: )السلطة التشريعية(، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بركات محمد -

 . 29-28، ص.ص.2012الجزائر، 
أوت  10، صادر في 48، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2014أوت  09، مؤرخ في 06-14قانون رقم  -57

2014. 
58

 سابق.المرجع ال، ...01-12، من قانون عضوي رقم 111، 110، 109أنظر كل من المواد  -
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يؤدي نظام المجلسين إلى إتاحة الفرصة لإدخال فئة معينة من الشخصياّت تتسم ببعض       

الخصوصيات كالخبرة، والمستوى العلمي بهدف الاستفادة من كفاءاتهم لتمثيل أحد المجلسين، كون 

   والمباشر قد يؤدي بالناخب إلى سوء اختيار النواب، مما ينجر عنه انخفاض أنّ الاقتراع العام 

 .             59في مستوى المجالس النيابية

تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بفكرة إدخال آلية التعيين في تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان       

إلى جانب الانتخاب غير المباشر للولوج في مصاف التشريعات المقارنة التي تجمع بين الانتخاب 

مهوريةّ ، وفي هذا السياق مُنح اختصاص تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة لرئيس الج60والتعيين

المعدل  1996في مقطعها الأول من دستور  78المادة الفقرة الأولى من  الذي يستمده أساسا من

فكان أول تعيين لثلث أعضاء مجلس الأمّة منذ تأسيسه لرئيس الجمهوريةّ الأسبق السيد  ،61والمتمم

 .49962-97،  بموجب مرسوم رئاسي رقم 1997ديسمبر  27وذلك يوم  "اليامين زروال"

منصب رئاسة الجمهوريةّ، أصدر المرسوم الرئاسي رقم  "عبد العزيز بوتفليقة"بتقلد السيد       

، يتعلق بالتعيين بالوظائف المدنية والعسكرية للدولة، حيث أن المادة الأولى منه نصت 99-240

أن      على تعيين رئيس الجمهوريةّ لأعضاء مجلس الأمّة، ويتضح من خلال عنوان هذا المرسوم 

التي       أعضاء مجلس الأمّة المعينين من قبل رئيس الجمهوريةّ تدخل ضمن طائفة التعيينات 

 .63العسكريةيستأثر بها رئيس الجمهوريةّ في الوظائف المدنية و

 144عضوا من أصل  48يعين رئيس الجمهوريةّ ثلث أعضاء مجلس الأمّة، ما يعادل        

قلالية ، فإلى أي مدى يمكن لهذا التعيين التأثير على است)أولا(عضوا، وذلك استنادا لمعايير 

 .)ثانيا(الأعضاء؟ 

 

 أولا

 معايير انتقاء الثلث المعين

المعدل والمتمم تعيين ثلث أعضاء  1996من دستور  101خوّلت الفقرة الثانية من المادة       

"ويعينّ رئيس الجمهوريةّ الثلث الآخر من أعضاء مجلس مجلس الأمّة بنصها صراحة على: 

الأمّة من بين الشخصياّت والكفاءات الوطنيةّ في المجالات العلميةّ والثقافيةّ والمهنيةّ 

                                                             
 .185ن الدستوري...، المرجع السابق، ص.الوسيط في القانوبروين خير إله،  -59

60- BENMOUHOUB Nacir, constitutions et hautes institutions de l’Etat algérien, Ed/ Casbah, Alger, 2013, 

P.119. 
يعينّ رئيس الجمهوريّة في ":سابق، علىالمرجع ال ،...1996نوفمبر  28دستور في مقطعها الأول  78/1تنص المادة  - 61

 الوظائف و المهّام الآتية:

 ."المهّام المنصوص عليها في الدستورالوظائف و ــــ1 
، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1997ديسمبر  27، مؤرخ في 499-97 رقم مرسوم رئاسي -62

 . 1997ديسمبر  28، صادر في 86عدد 
العسكرية للدولة، ق بالتعيين في الوظائف المدنية و، يتعل1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم  - 63

 .1999أكتوبر  31، صادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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وعليه يشترط في معايير انتقاء رئيس الجمهوريةّ لثلث أعضاء مجلس والاقتصاديةّ والاجتماعيةّ"، 

ورة في المادة أعلاه، وبمفهوم المخالفة لا يقع اختيار رئيس الأمّة أن تكون من فئات معينة محص

، وعلى سبيل المثال أن يكون التعيين من بين الشخصياّت التاريخية 64الجمهورية خارج هذه الفئات

التي قدمت خدمات جليلة للوطن، والشخصيات التي لها مواقف في القضايا الأساسية، أو فئات 

، وبذلك نستنبط من قائمة الثلث 65ا بقدرات في شتى المجالاتمعينة في المجتمع نظرا لتمتعه

بموجب المادة  "اليامين زروال"الرئاسي الأول التي اختارها رئيس الجمهورية الأسبق السيد 

على مسؤولين ن رئيس الجمهورية قد وقع اختياره أ 49966-97المرسوم الرئاسي رقم  من الأولى

(  جنرالات 03(  وزيرا سابق، ثلاثة)11حدى عشر)سابقين وشخصيات تاريخية، حيث عينّ إ

( سفراء، مع بعض الأسماء من الجمعيات كالإتحاد 04في الجيش الوطنيّ الشّعبيّ، أربعة)  سابقين 

 . 67العام للعمال الجزائريين، و اتحاد الفلاحين...الخ

فضلا عن وجوب انتقاء رئيس الجمهورية للثلث المعين من الشخصياّت والكفاءات الوطنيةّ،        

نتساءل عن مدى توافر شروط يخضع لها الأعضاء المعينون؟، فإذا كان أعضاء مجلس الأمّة 

فإن أعضاء مجلس الأمة المعينين لم ينص  ،68المنتخبين قيدهم المشرع بشروط معينة للترشح

على الشروط اللازمة لانتقائهم إلا أن يكونوا ضمن الشخصياّت والكفاءات صراحة  القانون

افرها في الأعضاء المعينين ، فإن الشروط الواجب تو"خرباشي عقيلة"الوطنيةّ، وحسب الدكتورة 

في استثناء شرط أن يكون العضو منتخب هي نفس الشروط التي يخضع لها الأعضاء المنتخبين، ب

 .  69ية البلدية أو الولائيةالمجالس الشعب

 ثانيا

 إشكالية مدى مساس الثلث المعين باستقلالية مجلس الأمّة

 ،70لا يعتبر التعيين وسيلة ماسة بالاستقلالية بشرط أن يكفلها الدستور بضمانات داعمة لها      

فرئيس الجمهوريةّ في النظام الدستوري الجزائري يؤول له اختصاص تعيين ثلث أعضاء مجلس 

المعدل  1996لسنة  يدستور الجزائرالالأمّة ضمن الشخصياّت والكفاءات الوطنيةّ بداية من 

العديد من الأنظمة فأسلوب التعيين ليس من ابتكار المؤسس الدستوري الجزائري، و ،71والمتمم

                                                             
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -64

Pour plus de détails voir: 

- ZAALANI Abdelmadjid, mini-encyclopédie de droit algérien, Ed/ Berti, Alger, 2009, P.8.   
 .203المرجع السابق، ص....، النظام القانوني ،بركات محمد -65

 - مرسوم رئاسي رقم 97-499...، المرجع السابق.  66
    .172السلطة التشريعية من خلال...، المرجع سابق، ص. ،شريط وليد -67
 15قة بأعضاء مجلس الأمّة المنتخبين التي تطرقنا إليها ضمن هذه المذكرة بالتفصيل من الصفحة المتعل الشروط عد إلى -68

  .21إلى 
69

 .106سابق، ص.المرجع ال، ...المركز القانوني لمجلس الأمّة، خرباشي عقيلة -
70

)أجهزة البلدية، مالية البلدية، الوظيف البلدي، صلاحيات البلدية، الرقابة  ، البلدية في التشريع الجزائري:بوعمران عادل -

 . 21، ص.2010، مليلةعين التوزيع، ى البلدية(، دار الهدى للطباعة والنشر وعل
71

 سابق.المرجع ال، ...1996 نوفمبر 28دستور  -
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في  على نظام الثنائية البرلمانية اعتمدت هذا الأسلوب في تشكيل غرفتها الثانية، مثل مصر القائمة

 .72أسلوبها المرتكز على أسلوب التعيين الجزئي

، 73تسمح طريقة انتخاب رئيس الجمهوريةّ القائمة على أسلوب الاقتراع العام المباشر والسرّي      

ما       عن ثقة الشعب بصفة دائمة ومستمرة، وهذا هو يعبر ة الشعبية، وبهذه الصفة فبتمثيل الإراد

"الشّعب المعدل والمتمم، بنصها:  1996من دستور  06أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 

وعليه يقوم الناخب بالتعبير عن إرادته دون وساطة في اختيار البرنامج الذي  ،74مصدر كلّ سلطة"

يعده الرئيس، وبالتالي يضفي عليه الشرعية، وقصد قيام رئيس الجمهوريةّ بتأدية هذا البرنامج، 

ليس من المعيب أن يخول له المؤسس الدستوري صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة، لكن 

هم، ومن غير المعقول أن يمس هذا التعيين باستقلالية أعضاء مجلس الأمّة بشرط الكفاءة في

 .75ما دام أنّ الشعب اختار برنامج الرئيس  المعينين، 

 يضاف إلى ذلك، فإنّ إدراج تقنية التعيين في تكوين مجلس الأمّة إلى جانب الانتخاب غير      

تقرار واستكمال البناء المؤسساتي لتفادي والسرّي، كان يهدف من خلاله إلى تحقيق الاسالمباشر 

تكرار الأزمة الصّعبة التي ظهرت بداية التسعينات، بحكم تمتع الثلث المعين في تشكيل مجلس 

الأمّة بالكفاءة، بالتالي مواجهة عدم الكفاءة الحزبية الموجودة داخل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ الغرفة 

، ومن جهة أخرى، فالغرفة 76المعدل والمتمم، هذا من جهة 1996الوحيدة في البرلمان قبل دستور 

فما  الثانية لا تصح أن تكون صورة مطابقة للغرفة الأولى، وإلا ضاعت حكمة الازدواج البرلماني،

إذا كانت طريقة تشكيله وطبيعة تركيبته البشرية مماثلة للمجلس الجدوى من وجود مجلس الأمّة 

تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة حسب المذكرة الرئاسية التي أعدتها ، كذلك فإن 77الشّعبيّ الوطنيّ؟

، لا يمس بتاتا بالاستقلالية كونه 1996رئاسة الجمهوريةّ المتعلقة بالمراجعة الدستورية لسنة 

سيساهم في تدعيم تشكيلة مجلس الأمّة نظرا لمقاييس النضج ومستوى الكفاءة فيهم، مما يضمن 

مثيل القطاعات العلميةّ والتاريخيةّ لخدمة الأمّة، فضلا عن ذلك فالثلث التكفل بشؤون الأمّة، وت
                                                             

 .172ص. سابق،المرجع ال ،السلطة التشريعية من خلال...، شريط وليد -72
73

ينُتخَب رئيس الجمهوريّة، عن طريق  ":سابق، علىالمرجع ال، ...1996ر فمبنو 28دستور من  71/1تنص المادة  -

   ".السّرّيّ الاقتراع العام المباشر و 
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -74

   :ذه الصياغةيكون نص هذه المادة بهالذي يرى أنه من الأجدر أن  "بويحيى جمال"الدكتور  أستاذنا المشرفنؤيد رأي  -  

ي         أو جاء عاما فقد يكون بالمفهوم السياس 6/1لأنّ مصطلح الشعب الوارد في المادة  المواطنون مصدر كل سلطة"،"

الحقوق الاجتماعي، فالشعب بالمفهوم السياسي هم المقصود بالمواطنون هم اللذين يحملون جنسية الدولة ويتمتعون ب

 اجع:رر اصيل أكثالسياسية كالانتخاب مثلا، أما الشعب بالمفهوم الاجتماعي يتمتعون بجميع الحقوق إلا السياسية منها، لتف

 .    39-38، ص.ص.2003، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، بوديار حسني -
لكن البعض يخالف هذا الطرح، ويعتبر أنّ تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة وسيلة لتعزيز الامتياز الرئاسي، يستعمله  -75

ك     ة، أنظر ذلمذكرالفصل الثاني من هذه ال البرلماني، وهذا ما سيتم تناوله فية لعرقلة العمل التشريعي رئيس الجمهوريّ 

 .102و 101في الصفحتين 

 76
"دور مجلس الأمّة في دعم الممارسة الديمقراطية في الجزائر على ضوء تجارب دول المغرب ، غربي محمد -

العلوم ق والدول المغاربية، كلية الحقو البرلماني فيالملتقى الدولي حول التطوير  مداخلة ألقيت في إطار ،العربي"

  التالي: على الموقع الإلكترونيمداخلة منشور ، 6ص. ،2012جانفي  17، الشلف، يوم بوعليبن حسيبة السياسية، جامعة 

chelf.dz-www.univ :(.2015مارس  28، )تاريخ المطالعة 
، 2009، عين مليلةالتوزيع، الهدى للطباعة والنشر و الجزائر، دارفي ، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمّة عمير سعاد -77

 .29ص.
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المعين ضمن الشخصيات والكفاءات الوطنية يسُمح له بالدخول في غمار البرلمان، تجنبا للتهميش 

 .78الذي قد يلحقه خاصة إذا علمنا أن البعض منها لا تنخرط في العمل السياسي والحزبي

تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة إلى تقوية البنية المؤسساتية في جانبها كما ترمي تقنية        

التشريعي، ذلك أن الدستور وقانون الانتخابات والنظام الداخلي للغرفة الأولى لم تقيد المترشح 

للنيابة في المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بمعيار الكفاءة، مما يؤدي إلى وصول نواب إلى المجلس الشعبيّ 

لا يجيدون صياغة اقتراحات القوانين، لذلك فإن إدخال أسلوب التعيين لتشكيل مجلس الوطنيّ 

على مستوى    جاء لتدارك النقص في الكفاءات  -إلى جانب الانتخاب غير المباشر والسرّي -الأمّة

المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وبالتالي تحسين التمثيل داخل البرلمان، مما يسهم في ترقية العمل 

، كما يهدف أيضا تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة إلى كبح التكتلات، والتقليل من حدة 79ريعيالتش

عن الاقتراع      المواقف التي تحدث داخل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ نتيجة انبثاق الأغلبية الناجمة 

يقوم الثلث  المباشر، مما يؤدي إلى الحفاظ على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث

المعين من قبل رئيس الجمهوريةّ بالتخفيف من حدة النزاعات وإحداث نوع من التسوية نظرا 

 .80للحكمة والحنكة التي تتوافر فيه

 الفرع الثالث

 ثلثتجديد أعضاء مجلس الأمّة دون امتداد صلاحية رئيس الجمهوريّة إلى إنهاء عهدة ال

 المعين

مّة مجلس الأ الغرفة الوحيدة للبرلمان الجزائري قبل إنشاء الوطنيّ ي عبّ إذا كان المجلس الشّ       

يزة ميمارس أعضائه عهدتهم النيابية كاملة، فإن استحداث مجلس الأمّة كغرفة ثانية خلق معه 

ديد من جديدة لم يسبق  أن عرفها البرلمان من قبل، وهي تجديد أعضائه، ويكتسي هذا الأخير الع

       )ثانيا(.ذلك كل ثلاثة سنوات و )أولا(،ف عدد الأعضاء السيمات ، كونه يمس نص

 أولا

 التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمّة

يستقل مجلس الأمّة في تجديد نصف أعضائه من خلال أن نظامه الداخلي سمح له بإجراء        

 التجديد الأول وذلك عن طريق القرعة، وترك له المجال في تحديد إجراءات عملية القرعة بتنظيم

 ،-لقرعة(كان ذلك في التجديد الأول فقط )باقي التجديدات النصفية لا تتم با -سيرها وتحديد توقيتها 

إجراءات "على:   من النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم  1مكرّر 96حيث تنص المادة 

                                                             
78

مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، 1996انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  ،مزياني لوناس -

 .35، ص.2011تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ، فرعالعام في القانون
 - المرجع نفسه، ص.79.35

 .88-87ص.سابق، ص.المرجع ...، المركز مجلس الأمّة ،خرباشي عقيلة -80
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مع هيئة   تنظيمها وسيرها وتوقيتها، يضبطها مكتب المجلس بالتشاور عملية القرعة و

 .81التنسيق، ويبلغّ أعضاء المجلس بذلك"

 144عضوا من أصل  72بالنصف أي يشمل التجديد يتم تجديد تشكيلة مجلس الأمّة  ومنه،       

 يستشف من استقراء الفقرة الثالثة من ،82عضوا، لكنه أثار إشكالين أثناء التجديد النصفي الأول

 أنّ         المعدل والمتمم التي جاءت بعبارات عامة، يفهم منها  1996من دستور  102المادة 

بالرجوع إلى نص  .83تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة يشمل الأعضاء المنتخبين والمعينين معا

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات )ساري 07-97 رقم لأمرمن ا 122المادة 

تترجم لنا أن التجديد النصفي  ،84(01-12المفعول أنذاك، ملغى حاليا بموجب القانون العضوي رقم 

 .85لأعضاء مجلس الأمّة يشمل الأعضاء المنتخبين دون المعينين

المعدل والمتمم، التي أغفلت كيفية إجراء  1996من دستور  181أما الثاني، فقد أثارته المادة       

غير أنّ  ،86عملية القرعة، هل يجريها الأعضاء المنتخبين مع المعينين معا؟، أم كل على حدى؟

المجلس الدستوري أماط اللثام عن الغموض الوارد في الإشكالين، بتدخله، بناء على طلب من 

بمذكرة تفسيرية لأحكام الدستور متعلقة بالتجديد الجزئي الأول  2000رئيس الجمهورية، سنة 

لأعضاء مجلس الأمّة المعينين، حيث أن التجديد النصفي الأول يمس الأعضاء المنتخبين 

، وبعدها أدرج المشرع الجزائري مادة 87لمعينين، وأن عملية القرعة ستجرى بشكل منفصلوا

بينّت من خلالها فصل عملية القرعة  2000جديدة في تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمّة سنة 

 .88لتجديد الأعضاء المنتخبين عن القرعة الخاصة بتجديد الأعضاء المعينين
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الداخلي بالنظام ، معدل ومتمم 1998ري فيف 18صادر في  08النظام الداخلي لمجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  -

افة معدل بالنظام الداخلي لمجلس الأمّة بإض، و1999نوفمبر  38، صادر في 84د لمجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عد

 . 2000ديسمبر  17، صادر في 77مادتين جديدتين، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

ة المعدل لمجلس الأمّ  من النظام الداخلي 1مكرر 96"، على نص المادة بويحيى جماليسجل أستاذنا المشرف الدكتور " -

م سيرها والمتمم ركاكة في الأسلوب، ويرى أنه من الأجدر أن تكون صياغتها كما يلي: "إجراءات عملية القرعة بتنظي

   وتوقيتها...".        
 .النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمّة، بمناسبة التجديد 2000سنة  حدث ذلك -82
 ".نوفمبر...، المرجع السابق، على: "تجدد تشكيلة مجلس الأمّة بالنصف... 28من دستور  102/3تنص المادة  -83
 سابق.المرجع ال، ...01-12قانون عضوي رقم  -84
...يجدد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين كل ثلاثة " سابق، على:المرجع ال، ...07-97 من الأمر 122تنص المادة  -85

 ."سنوات
( عدد أعضاء مجلس 1/2يجدد نصف )" :سابق، علىالمرجع ال، ...1996نوفمبر  28من دستور  181/1تنص المادة  -86

   "..الأمّة أثناء مدةّ العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة..
لمّا كان ...": جاء في المذكرة التفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمّة المعينين -87

 لى ع        للحفاظ ( معينّ، فإنّ عملية التجديد، و48=  3/1( والباقي )96=  3/2أعضاء مجلس الأمّة بعضهم منتخب )

خبين لتجديد (، يجب أن تتم بشكل منفصل بحيث تجُرَى القرعة بين الأعضاء المنت101النصاب المحددّ في الدستور )المادة

  ."نصف عددهم و بين المعينّين كذلك لتجديد نصف عددهم

  – المصدر: http://www.conseil-constitutionnel.dz، )تم الإطلاع عليه يوم: 30 أفريل 2015(.
88

الأعضاء ... تتمّ عملية القرعة بين " سابق، على:المرجع ال، ...مكرر من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 96المادة  صتن -

عويض لت لوحدهم حسب الدوّائر الانتخابية لتعويض النصّف منهم، كما تتمّ عملية القرعة بين الأعضاء المعينّين المنتخبين

 ".النّصف منهم
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 ثانيا

 لأعضاء مجلس الأمّة كل ثلاث سنواتالتجديد الدوري 

المعدل والمتمم الإطار الزماني للتجديد النصفي لأعضاء  1996حددّ الدستور الجزائري لسنة       

مجلس الأمّة كل ثلاثة سنوات، مع العلم أن عهدة مجلس الأمّة محددة بستة سنوات، والتجديد 

داية العهدة النيابية، ثة سنوات من بالنصفي يحصل مرة واحدة خلال كل عهدة، وذلك بمرور ثلا

، ومجلس الشيوخ الفرنسي أيضا تحدد 199689من دستور  181و 102/3في المادتين يتجلى ذلك 

، علما أنها كانت 90مدة عهدته البرلمانية بست سنوات، مع تجديد نصف أعضائه كل ثلاثة سنوات

بل دخول فرنسا عهد محددة بتسع سنوات، مع تجديد ثلث الأعضاء وليس النصف وهذا ق

  .200391الإصلاحات التي مست السلطة التشريعية في جويلية 

ة يوم إلى غاي تظهر الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة في ممارسة عهدتهم النيابية من بدايتها      

 هة لإنهاءدون تدخل أية ج -إذا مسهم التجديد النصفي-التجديد النصفي، أي بعد مرور ثلاثة سنوات 

 بها رئيس عهدتهم قبل هذا الأجل خاصة أعضاء الثلث الرئاسي، بخلاف التعيينات التي يقوم

على  الجمهوريةّ في بعض المناصب، والتي يمكنه التدخل لإنهاء مهامهم في أي وقت شاء، ونذكر

 سبيل المثال الوزراء، الولاة...الخ.

في جلسة  2000ديسمبر  13جرى أول تجديد لنصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين يوم       

ديسمبر  28لمعينين فكان التجديد النصفي يوم علنية عقدت بمقر مجلس الأمّة، أمّا عن الأعضاء ا

200092. 

وما شد الانتباه في عملية القرعة  ،93أما بالنسبة للتجديد النصفي الأول فكان بواسطة القرعة      

بشير "الخاصة بالتجديد الأول لأعضاء مجلس الأمّة، هو أن رئيس مجلس الأمّة الأسبق السيد 

  114الفقرة الثانية من المادة ة، وهو إجراء سليم إذا ما تمّ تكييفه مسته القرع -رحمه الله – "بومعزة

"ينُتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد المعدل والمتمم، والتي تنص على:  1996من دستور 

من نفس الدستور نصت  181 الفقرة الثانية من المادةفي حين أن المادة  ،جزئيّ لتشكيلة المجلس"

الأمّة لا يشمله التجديد عن طريق القرعة، بل يبقى في رئاسة المجلس لمدة  على أنّ رئيس مجلس

، وبهذا أثارت هاتين المادتين 94ست سنوات، بعبارة أخرى يمارس عهدته النيابية كرئيس كاملة
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تجددّ تشكيلة مجلس الأمّة بالنصّف كل "، مرجع سابق: 1996على التوالي من دستور 118و 102/3تنص المادتين  -

 ".... ( عدد أعضاء مجلس الأمّة أثناء مدةّ العضوية الأولى عقب السنة الثالثة1/2يجدد نصف )"، "( سنوات3ثلاث)
 .239المرجع السابق، ص....، النظام القانوني، بركات محمد -90

91
- JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel..., Op.cit, P.177.  

 .126سابق، ص.الرجع الم ،...مركز مجلس الأمّة، خرباشي عقيلة -92
 .27الصفحة  نشير إلى أنه سبق التطرق إليه سابقا ضمن هذا الفرع في -93
رئيس مجلس الأمّة الذي  لا تشمل القرعة"سابق، على: المرجع ...، ال1996نوفمبر 28دستور  من 181/2تنص المادة  -94

  ".( سنوات6يمارس العهدة الأولى مدةّ ست )
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الكثير من الجدل والنقاش القانوني الذي كاد أن يخرج عن نطاقه الدستوري، مما ثار التساؤل عن 

 .95لى بالتطبيق؟أي المادتين أو

، الذي يحدد تنظيم المجلس 02-99 رقم من القانون العضوي 11هذا، وبالعودة إلى المادة       

الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيةّ بينهما وبين الحكومة، التي كانت 

قبل  –محل إخطار للمجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور، حيث تنص هذه المادة 

رئيس لمجلس الشعبي الوطني وتخب رئيس اين":  -صدور رأي المجلس الدستوري بشأنها

، أبدى المجلس الدستوري رأيه حول المادة "من الدستور 114مجلس الأمّة وفقا لأحكام المادة 

مع مراعاة "، وانطلاقا من هذا الرأي تم إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: 96محل الإخطار 11

المجلس الشعبي الوطني ومجلس ، ينتخب رئيس (من الدستور  )الفقرة الثانية 181أحكام المادة 

إذا يتضح من خلال نص هذه المادة ضرورة  ،97"من الدستور 114الأمّة وفقا لأحكام المادة 

المعدل والمتمم على عهدة الرئاسة الأولى، وبانتهاء هذه  1996من دستور  181تطبيق نص المادة 

المعدل والمتمم،  1996دستور من  114/2العهدة )عهدة الرئاسة الأولى( يتم تطبيق أحكام المادة 

  .98بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة مجلس الأمّة

كر أنّ التجربة القصيرة لمجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري، عرفت خمسة ذّ نُ        

، فبالنسبة للأعضاء المنتخبين جرت آخر عملية 2012تجديدات جزئية في تشكيلته، آخرها في سنة 

أما عن  ، 100والتي أعلن المجلس الدستوري نتائجها ،201299ديسمبر  29يوم للتجديد النصفي  

 "عبد العزيز بوتفليقة"التجديد النصفي المتعلق بالأعضاء المعينين أعلن رئيس الجمهورية السيد 

، وعرفت قائمة التجديد النصفي المعينين من قبل رئيس 101عنها بموجب مرسومين رئاسيين
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 ي رحاب الجدل والمهام( عصرنة مؤسساتية ف1998-2004ة في عهدته الأولى )"مجلس الأمّ ، هيشور بوجمعة -

 . 55-54، ص.ص.2003، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس الأمة، ديسمبر الإنجازات"و
96

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1999فيفري  21مؤرخ في  99ر.ق.ع/م.د//08جاء في رأي المجلس الدستوري رقم  -

حكومة بين الهما وملهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينعتنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، والعضوي الذي يحدد 

 ، ما يلي: 1999س مار 9صادر في  15للدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

شمل رئيس مجلس ت)الفقرة الثانية( من الدسّتور بأن القرعة لا  181اعتبارا أن المؤسّس الدسّتوري قد أقرّ في المادة " -

 ،( سنوات6الأمّة الذي يمارس العهدة الأولى مدةّ ست )

ور يكون قد من الدسّت 144اعتبارا أن المشرع حين نّص على أن انتخاب رئيس مجلس الأمّة، يتم وفقا لأحكام المادة و -

تخاب رئيس مجلس الأمّة المتعلقّ بانمن الدستور و 181نية من المادةّ شارة إلى الحكم الانتقالي الوارد في الفقرة الثاالإأغفل 

      ."الأولىفي العهدة 
 مجلس الأمّة،د تنظيم المجلس الشعبي الوطني، و، يحد1999مارس  8، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  -97

 .1999مارس  9صادر في  ،15ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  بين الحكومة،كذا العلاقات الوظيفية بينهما وعملهما، وو
98

باستقراء رأي المجلس ، محل الجدال، و1996من دستور  181/2و 114/2بعد استعراض كل من نصي المادتين   -

ن يواصل للدستور، كان من الأجدر أ 02-99من القانون العضوي رقم  11المتعلق بمطابقة المادة  08/99الدستوري رقم 

  عهدته كاملة دون أن تشمله القرعة. -رحمه الله – "بشير بومعزة"الرئيس الأسبق لمجلس الأمّة السيد 
(، ليوم 3879، يومية الشروق الجزائرية، عدد )غنائم السيناتور"ة طمعا في لقب و"منتخبون يفرون من المجالس المحلي -99

 ، وأنظر أيضا:3، ص.2012ديسمبر  29

ديسمبر  29(، ليوم 232، يومية الرائد الجزائرية، عدد )الشروع اليوم في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمّة"" -

   .2، ص.2012
، 3201جانفي  1مؤرخ في  13إ.م د/ /01أنظر جدول نتائج الانتخابات حسب كل ولاية، المرفق بالإعلان رقم  -100

 . 2013جانفي  13، صادر في 02يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 أنظر:  -101
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أن يعرف ، ويرتقب 2012102قالتهم اثر تعديل الطاقم الوزاري سنة الجمهورية ستة وزراء تم إ

 (.2015مجلس الأمّة التجديد النصفي لأعضائه أواخر هذه السنة )

 الثاني المطلب 

 الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة في تنظيم هيكله الإداري

لتنظيم ايعد مبدأ استقلالية البرلمان في تنظيم شأنه الداخلي من المبادئ الرئيسية في        

ائمة من دوبما أنّ مجلس الأمّة غرفة ثانية في البرلمان الجزائري، فقد أصبح مؤسسة  البرلماني،

حرية ب له تنظيمه الخاص به وصلاحياته، ونظرا لكونه يمثل الأمّة، فهو يتمتع مؤسسات الدولة،

في     ةستقلاليواستقلالية في تنظيم شؤونه الداخلية ووضع ما يراه مناسبا لسير أعماله، كما يتمتع با

مرة، له الدستور ونظامه الداخلي، حتى يعمل بصورة منتظمة ومستتسيير هيكله الإداري يضمنها 

 .()فرع ثان، وتنظيم هيئاته )فرع أول(وعليه تتجلى هذه الاستقلالية في تنظيم أجهزته 

 

 

 الفرع الأول

 سلطة مجلس الأمّة في تنظيم أجهزته

 تنظيم  لكي يمارس مجلس الأمّة نشاطه التشريعي على أكمل وجه، لا بد له من استقلالية في     

يئة وانتخاب اله )أولا(،وتسيير أجهزته، ويمارسها من خلال انتخاب أعضائه رئيسا من بينهم  

    )ثالثا(.وتنظيم لجانه الدائمة )ثانيا(، المسيرة للمجلس المتمثلة في المكتب 

 أولا 

 انتخاب رئيس مجلس الأمّة

انتخاب رئيسا مسألة شروعه في  يدخل في نطاق حرية مجلس الأمّة في تنظيم شؤونه الداخلية     

 أنّ        ، ويستمد هذه الحرية من خلال 103لهله، فهي من الأعمال التأسيسية لمباشرة المجلس لعم

من  نظامه الداخلي الذي ينفرد في وضعه يوضح كيفية انتخابه هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية 

                                                                                                                                                                                              
د ضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عد، يت2013جانفي  7، مؤرخ في 01 -13مرسوم رئاسي رقم  -

 .2013جانفي  13، صادر في 02

د ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عد2013جانفي  7، مؤرخ في 02 -13مرسوم رئاسي رقم  -

 .2013جانفي  13، صادر في 02
102
و بكر يتعلق الأمر بالوزراء التالية أسمائهم: الهاشمي جيار، السعيد بركات، جمال ولد عباس، نوارة سعدية جعفر، أب -

  .بن بوزيد والهادي الخالدي

 
 ، الممارسة التشريعية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوقحميدشي فاروق -103

 .115ص. ،2004ة، جامعة الجزائر، العلوم الإداريو
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"يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل بنصه:  02-99من القانون العضوي رقم  11المادة 

 .104"غرفة كيفيات انتخابه

باستيفاء أعضاء المجلس لشروط عضويتهم، يحق لكل عضو الترشح لرئاسة المجلس، وعليه       

يتم انتخاب رئيس مجلس الأمّة بصفة داخلية من طرف زملائه، على غرار رئيس مجلس الشيوخ 

 .105الفرنسي، الذي يتم اختياره كذلك بهذه الطريقة

الاقتراع السري، وهنا تظهر استقلالية فضلا عن ذلك، ينُتخَب رئيس مجلس الأمّة بأسلوب       

مجلس الأمّة، بالنظر إلى سرّية الاقتراع الممارس داخل المجلس، تفاديا للضغوط التي قد يتعرض 

الأغلبية ة المجلس يعلن رئيسا المتحصل على لها المُقترِع، وفي حالة تعدد المترشحين لرئاس

 .106المطلقة للأصوات

مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، وفي هذه الحالة يتم قد يفُترض عدم حصول أي        

على       ( ساعة، ويتم من خلاله التنافس 24إجراء دور ثان في أجل لا يتعدى أربعة و عشرين )

رئاسة المجلس المترشحان اللذان نالا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، ويتم الاعتماد على 

أن تتعادل الأصوات في هذا الإعلان عن المترشح الفائز، غير أنه قد يحدث وفي  الأغلبية النسبية

 ورد في الفقرات الثانية، حسب ما يعتبر الأكبر سنا ضمن المترشحين رئيسا، هذا وهناالدور، 

 .107من النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم 06الثالثة والرابعة من المادة 

، عدم عزوف أعضاء مجلس الأمّة للترشح لرئاسة المجلس عدا وجود كما قد يفترض أيضا       

في : "لمجلس الأمّة من النظام الداخلي 06مترشح واحد، الحل موجود في الفقرة الخامسة من المادة 

حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على 

تجدر الإشارة إليه هنا أن المشرّع خيرّ الناخبين في اختيار المترشح الوحيد وما أغلبية الأصوات"، 

لرئاسة مجلس الأمّة بين أسلوب رفع اليد والأسلوب السري، وهذا لم يكن موجودا قبل تعديل النظام 

، 108، أين كان الناخبون مجبرون على الانتخاب برفع اليد فقط 1999الداخلي لمجلس الأمّة لسنة 

نا قد يعود سبب وضع أعضاء مجلس الأمّة الناخبين في موضع التخيير بين أسلوبي رفع  فحسب رأي

اليد، والاقتراع السري لانتخاب رئيسهم لمنحهم استقلالية  في اختيار النمط الأنسب بين الاثنين بدل 

حصره في أسلوب واحد ذلك من شأنه تقييد حريتهم عن طريق الإكراه المعنوي )المعارضة 

 ة(. العلني

                                                             
 سابق.المرجع ال، ...02-99قانون عضوي رقم  -104

105- JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel..., Op.cit, P.180. 
 ينتخب رئيس مجلس الأمّة بالاقتراع: "سابق، علىالمرجع ال ،...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 6/1تنص المادة  -106

 ".يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقةتعدد المترشحين و السرّي في حالة
مطلقة، المترشحين على الأغلبية ال في حالة عدم حصول أيّ من" المرجع نفسه، على:، من 4، 3، 06/2المادة  تنص -107

 صلين الثاني المتحثان يتم فيه التنافس بين الأول و( ساعة إلى إجراء دور 24عشرون )يلجأ في أجل أقصاه أربع و

 أغلبية الأصوات.على 

 يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية. 

 ".في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا
 من المرجع نفسه. 6/5المادة  -108



 زائريــمجلــس الأمّــــة في النظــام الدسـتـوري الجـ   الفصل الأول:   
 -بحث في المفهوم الظاهري للسلطة  -                       

 

 
27 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كانت عهدة رئيس المجلس الشعبي الوطني تحددّ لمدة       

 الفترة التشريعية، فالأمر يختلف بالنسبة لرئيس مجلس الأمّة لأنه ينُتخَب بعد كل تجديد نصفي

إشكالا ، غير أن انتخاب رئيس مجلس الأمّة أثار 109( سنوات3لتشكيلة المجلس، أي بعد كل ثلاثة )

  . 110في عهدته الأولى

من     يسُتخلف رئيس مجلس الأمّة في حالة شغور منصبه بسبب استقالته أو كان في حالة       

حالات التنافي، أو تعرضه لمانع قانوني أو وفاته، في هذه الحالة يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس 

، وذلك في اجل أقصاه خمسة بنفس الطرق المنصوص عليها في انتخاب رئيس المجلس أول مرة

من طرف   تسري  من تاريخ إعلان الشغور، علما أن الإخطار بهذه الحالة يكون  يوما (15عشر)

هيئة التنسيق، ويتم إثباته بلائحة يصادق عليها ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمّة، هذا وتجدر 

ساعده أصغر عضوين شرط الإشارة على عملية الانتخاب يشرف عليها أكبر نواب الرئيس سنا، ي

 . 111أن لا يكونوا مترشحين

ومنه لما كنا بصدد دراسة الدور التشريعي لمجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري،       

فيمكن القول أنّ رئيس مجلس الأمّة يحوز على مكانة مميزة داخل المجلس بالنظر لعديد 

 . 112الاختصاصات التي يتمتع بها داخل المجلس

 ثانيا

 انتخاب مكتب مجلس الأمّة

في فقرتيها الثانية والثالثة  113المعدل والمتمم في المادة  1996منح الدستور الجزائري لسنة        

: "ينَتخـبِ المجلس لمجلس الأمّة كما للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ اختصاص انتخاب مكتبيها بنصها

كما نصت المادة ، 113بقة الذكر على مجلس الأمّة"الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه...، تطبق الأحكام السا

:"يتشكل مكتب كل غرفة من الرئيس على 02-99 رقم في فقرتها الأولى من القانون العضوي 13

: من نفس المادة وأضافت الفقرة الثانية ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء من أعضاء آخرين" ، 

والأعضاء الآخرين وكيفيات انتخابهم "يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس 

                                                             
 المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينُتخَب رئيس " :سابق، علىالمرجع ال، ...1996نوفمبر  28من دستور  114تنص المادة  -109

 للفترة التشريعيّة .

  ".ينُتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس

ند كل تجديد ع... ينتخب رئيس مجلس الأمّة "، على:سابقالمرجع ال، ...النظام الداخلي لمجلس الأمّةمن  7تنص المادة  -

 ".جزئي لتشكيلة المجلس...

 ، راجع:طريقة انتخاب رئيس مجلس الأمّة لتفاصيل أكثر حول

، 2004 ، مجلس الأمة، أفريل05، م.ف.ب، العدد "رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري"، عوابدي عمار -

 . 104ص.
بشير "              سبق التطرق إلى القضية التي أحدثت جدالا حادا حول ممارسة الرئيس الأول لمجلس الأمّة السيد  -110

 في ذلك    عراج جديد بطريق القرعة، من عدمها،، دون أن يشمله التتللعهدة كاملة لمدة ست سنوا  -رحمه الله – "بومعزة

     من هذه المذكرة. 31و 30الصفحتين 
111

 سابق. المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 7/4،3،2أنظر المادة  -

 - أنظر المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق.112 
 - دستور 28 نوفمبر 1996...، المرجع السابق.113
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: من النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل و المتمم على 9ومنه تنص المادة ، 114وصلاحياتهم"

بيد أن مكتب المجلس  ،115( نواب"5"يتكون مكتب مجلس الأمّة من رئيس المجلس وخمسة )

 .116( نواب9الشعبي الوطني يتكون من رئيس وتسعة )

المكتب نواب في تسيير مداولات المجلس وإدارة مداولات أجهزة المجلس  يساعد رئيس       

، حيث يتفق ممثلو المجموعات 118كما أنهم ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد 117ومناقشتها

البرلمانية في اجتماع يتم عقده إما بدعوة من رئيس مجلس الأمّة أو باقتراح من مجموعة برلمانية 

 واب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي.على توزيع مناصب ن

تعرض القائمة على مجلس الأمّة للمصادقة عليها، وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم المصادقة       

وفقا للشروط المنصوص عليها سابقا يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات 

   لمعيار تتفق عليه تلك الراغبة في المشاركة في المكتب، وتعرض هذه القائمة  البرلمانية طبقا

على المجلس للمصادقة عليها، وفي حالة استحالة الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها، يتم 

انتخاب نواب الرئيس بطريق الاقتراع المتعدد الأسماء والسرّي في دور واحد، أما في حالة تساوي 

لن فوز المترشح الأكبر سنا، وفي حالة شغور منصب أحد نواب الرئيس يسُتخلفَ الأصوات فيع

  .119وفقا للإجراءات نفسها السالفة ذكرها

يعقد مكتب مجلس الأمّة اجتماعاته العادية دوريا بدعوة من رئيسه، كما يمكنه عقد اجتماعات       

غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية أعضائه، ويبلغ جدول 

زع ساعة قبل انعقاده، ويمكنهم إدراج نقاط أخرى ضمنه، وتو 48أعمال المكتب لأعضائه خلال 

حصوله على أن يطّلع بعد محاضر اجتماعات المكتب على أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الأمّة 

 .  120من رئيس المجلس ترخيص

في        يساعدون الرئيس النواب وحسب النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم، فإن       

وتسييرها، وهي المهام الموكلة  تسيير مداولات أجهزة الغرفة ومناقشتها وكذا في مهام إدارتها

 . 121من النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم 12لمكتب الغرفة والمفصلة في المادة 

انطلاقا مما سبق، يعتبر تشكيل مكتب مجلس الأمّة من الموضوعات المهمة والحساسة في       

على سير المجلس وعلى أشغاله، تنظيم عمل مجلس الأمّة، نظرا لما يمثله هذا المكتب من تأثير 

                                                             
 سابق.ال مرجعال، ...02-99قانون عضوي رقم  -114
 النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق. -115
، 2000جويلية  30صادر في  46من  النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  11تنص المادة  -116

   ".( نواب الرئيس9تسعة )شّعبي الوطني، من رئيس المجلس، ويتكون مكتب المجلس ال"على: 
  ...، المرجع السابق.02-99من قانون عضوي رقم  14أنظر المادة  -117
 سابق.المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 10أنظر المادة  -118
119
 المرجع نفسه. من 11أنظر المادة  -
120

 المرجع نفسه.من  14و 13أنظر المادتين  -
 المرجع نفسه. من 12أنظر المادة  -121

 لتفاصيل أكثر راجع:

 .182-181ص.ص.، النظام الدستوري...، المرجع السابق، العيفا أويحيى -
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وعلى هذا الأساس يشكل أعضاء مجلس الأمّة مكتبهم  ،122فهو بذلك من أهم الهياكل التي تدعّم عمله

 بكل حرية واستقلالية بواسطة الانتخاب.

 ثالثا

 تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الأمّة

يستقل مجلس الأمّة كما للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ في تشكيل لجانه الدائمة، وتبرز هذه       

الاستقلالية من خلال أن نظامه الداخلي الذي ينفرد في إعداده خوّل له هذه الصلاحية طبقا للمادة 

تمد ، ويس123"يشكل مجلس الأمّة لجانه الدائمة طبقا لنظامه الداخلي..."بنصها صراحة:  26/1

المعدل  1996من دستور  117والمادة  113من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ستقلالية هذه الا

 .125منه 15في المادة  02-99 رقم ، وكذا القانون العضوي124والمتمم

أصبحت اللجان من الأدوات اللازمة لعمل مجلس الأمّة فكثرة عدد أعضاء المجلس لا يسمح       

في الموضوعات المعروضة عليه إذ لم تسبق دراستها في إطار لجانها الدائمة،  بإجراء مداولاته

باعتبارها مخابر متخصصة في هذا الشأن، حتى يتسنى للمجلس إعطاء رأيه النهائي في هذه 

، وعليه يتيح النظام الداخلي لأعضاء مجلس الأمّة الانضمام لأي لجنة حسب رغبة 126الموضوعات

 .127إلى لجنة واحدة فقطكل عضو، بشرط أن ينضم 

بناء على هذا، تطبيقا لمبدأ التمثيل النسبي لكل مجموعة برلمانية توُزع المقاعد داخل اللجان       

الدائمة بطريقة تتناسب مع عدد أعضائها، حيث أن حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة تساوي 

ا عن الأعضاء غير المنتمين ، أم128نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة

لمجموعة برلمانية يتكفل مكتب المجلس بناء على طلبهم بتعيينهم في لجنة دائمة، وفي حالة شغور 

مقعد أحد أعضاء لجنة دائمة يتم شغل المقعد الشاغر وفقا للإجراءات المحددة في توزيع المقاعد 

 .129عند أول مرة

                                                             
(، الجزء 1996النظام السياسي الجزائري: )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  بوالشعير سعيد، -122

 .58، ص.2013الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
123

 سابق.المرجع ال، ...النظام الداخلي لمجلس الأمّة -
124

ينَتخِب ": على سابقالمرجع ال، ...1996نوفمبر  28على التوالي من دستور 117 المادةو ،3و 113/2 ةتنص الماد -

 ."المجلس الشّعبّي الوطنيّ  مكتبه و يشكل لجانه

ار لدائمة في إطامجلس الأمّة لجانهما يشكل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ و"، "تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمّة 

 ".نظامه الداخلي
مجلس الأمّة من ينشئ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ و" سابق على:المرجع ال ،...02-99من قانون عضوي  15المادة تنص  -125

 ".ضمن أعضائهما لجانا دائمة
126

- BENMOUHOUB Nacir, constitutions et hautes institutions… , Op.cit, P.118. 
127
يمكن كل عضو في المجلس أن ينضم إلى "من النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق على:  27تنص المادة  -

  .لجنة دائمة

 ".لا يمكن عضو المجلس أن ينضم إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة
 .من المرجع نفسه 29أنظر المادة  -128
129

 من المرجع نفسه.  30/4،3،2أنظر المادة  -
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 اخلي لجانه الدائمة والتي تقدر بتسعة لجان، تتفاوت حددّ مجلس الأمّة في إطار نظامه الد      

في عدد أعضائها من لجنة لأخرى، فلجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ولجنة 

من     عضو على الأكثر، وتحوز بقية اللجان  19إلى  15الشؤون الاقتصادية والمالية تتكون من 

 . 130عضو على الأكثر 15إلى  10

 10   ا كان عدد اللجان الدائمة لمجلس الأمة يقدر بتسعة لجان وعدد أعضائها يتراوح بين إذ      

 12من    عضوا على الأكثر فإن الأمر يختلف بالنسبة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ الذي يتكون  19و

وهذا      ، 131عضوا على الأكثر 25و 20لجنة دائمة، وعدد أعضاء كل لجنة يتراوح بين 

منطقي ما دام أن عدد أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أكثر من عدد أعضاء مجلس  الاختلاف

 .132 الأمّة

تبدأ كل لجنة عملها بعد إحالة رئيس المجلس النص القانوني الذي يدخل في اختصاصها مرفقا       

بالمستندات والوثائق المتعلقة به للدراسة وإبداء الرأي، وفي إطار ممارسة أعماله تقوم اللجنة بجمع 

ة لأداء المعلومات حول هذا النص، ويمكن للجان الدائمة أن تدعو أشخاص مختصين وذوي خبر

مهامها، كما يمكن لكل لجنة دائمة المطالبة من مكتب المجلس عرض النص على لجنة دائمة أخرى 

التنازع الإيجابي( أو إعلان تنازع بين لجنتين دائمتين فأكثر) لإبداء رأيها، كما يمكن أن يثار هناك

 .133أحد اللجان الدائمة عدم اختصاصها )التنازع السلبي(

عن طريق تحرير تقارير اللجان الدائمة  لمجلس في كلتا الحالتين بتسوية المسألةيقوم مكتب ا       

ساعة قبل انعقاد الجلسة  72بعد موافقة أعضائها وترسل نسخة منها إلى مكتب المجلس في أجل 

، بخلاف الأوامر التي يتم مناقشتها على مستوى اللجنة فقط، وتقدم بشأنها 134العامة المعنية بالتقرير

ا واحدا من أجل المصادقة ويحال من خلال مكتب المجلس للمناقشة والتصويت في جلسات تقرير

 .135عامة

 الفرع الثاني

 سلطة مجلس الأمّة في تنظيم هيئاته

وذلك لهدف ترقية العمل حرية واستقلالية في تنظيم أجهزته، إذا كان مجلس الأمّة يتمتع بكل       

 إلا من خلال تزويده بهيئات أخرى، إذ خوّل القانون العضويالتشريعي، غير أنّ ذلك ليس كافيا، 

، 136، لمجلس الأمّة إنشاء مجموعة الهيئات التنسيقية، تحدد في إطار نظامها الداخلي02-99 رقم
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 ، من المرجع نفسه.28و 16تين أنظر الماد -
 سابق.المرجع ال، ...النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ  من 34و 19 تينأنظر الماد -131
  .عضو 414بــــ عضو في حين أن عدد أعضاء مجلس الأمّة يقدر  389بــــ عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطنييقدر  -132
 سابق.المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 40و 39، 38، 32أنظر المواد  -133
134

 ن المرجع نفسه.م 41المادة  أنظر -
، 2003، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس الأمّة، ديسمبر "دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية"دريوش مصطفى،  -135

 . 35ص.
136

 يمكن كل  غرفة أن تنشأ هيئات تنسيقية"سابق على: المرجع ال، ...02-99من القانون العضوي  10تنص المادة  -

 ". استشارية أو رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتينو 



 زائريــمجلــس الأمّــــة في النظــام الدسـتـوري الجـ   الفصل الأول:   
 -بحث في المفهوم الظاهري للسلطة  -                       

 

 
31 

 )ثانيا(،هيئة التنسيق  )أولا(،الذي نص صراحة على ذلك، وتتمثل هذه الهيئات في هيئة الرؤساء 

  )ثالثا(.البرلمانية هذا بالإضافة إلى المجموعات 

 أولا 

 هيئة الرؤساء

عن    تتألف هيئة الرؤساء من رئيس مجلس الأمّة ونوابه المقدر عددهم بخمسة نواب، فضلا      

رؤساء اللجان الدائمة، الذين يقدر عددهم بتسعة رؤساء، وتسمى كذلك )هيئة الرؤساء( لأن أغلبية 

يوما خلال  15أعضائها يتمتعون بصفة رئيس، علما أنها تستقل في تسييرها الداخلي، فتجتمع كل 

تماع الدورات،أو بدعوة من رئيس مجلس الأمّة كلما اقتضت الضرورة، ويبلغ جدول أعمال الاج

على أعضائها         ساعة على الأقل، وتوزع محاضر اجتماعات الهيئة  72لأعضاء الهيئة قبل 

في نطاق الاجتماع، ويدخل       ساعة على الأكثر تسري من تاريخ انعقاد  72في ظرف 

اختصاصها إعداد جدول أعمال دورات المجلس وتحضيرها وتقييمها وتنظيم سير أشغال المجلس 

 . 137ولجانها

 ثانيا

 هيئة التنسيق

تتشكل هيئة تنسيق مجلس الأمّة من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء       

فهي إذن بهذا المفهوم هيئة موسعة يتم التمثيل فيها من مختلف أجهزة  ،138المجموعات البرلمانية

مالها أقرّ لها النظام ولكي تسير هذه الهيئة أع ،139وهيئاته، مقارنة بهيئة الرؤساء مجلس الأمّة

الداخلي لمجلس الأمّة حرية الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس كل شهر على الأقل خلال 

الدورات، كما يمكنه دعوتها للاجتماع عند الاقتضاء، أو بطلب من مجموعة برلمانية عند 

ى الأقل، ويتم ساعة عل 72الضرورة ويبلغ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهيئة قبل انعقاده بــــ 

وقد  ،140ساعة على الأكثر 72توزيع محاضر الاجتماعات على أعضاء الهيئة بعد انعقادها  بــــ 

أنُيطت لهذه الهيئة مجموعة الاختصاصات الاستشارية يلجأ إليها للاستشارة عند الاقتضاء في 

قة بسير المجموعات المسائل المتعلقة بجدول الأعمال وتنظيم أشغال المجلس وتوفير الوسائل المتعل

  .141البرلمانية وضمانها

 ثالثا

 المجموعات البرلمانية
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140
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 ،142التجانس السياسي للأعضاء تشكل المجموعات البرلمانية في الأنظمة المقارنة على أساس       

أقر النظام الداخلي لمجلس الأمّة لأعضائه حرية تشكيل المجموعات البرلمانية على أساس وعليه 

( 10عن عشرة )عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية  للأعضاء، حيث لا يقلالميول الحزبي 

ولا يمكن لعضو مجلس الأمّة الانضمام لأكثر من مجموعة برلمانية واحدة، وبالمقابل  أعضاء،

يمكن للعضو ألاّ يكون عضو في أية مجموعة برلمانية، كما لا يمكن لأي حزب إنشاء أكثر من 

 .143مجموعة برلمانية واحدة

برلمانية  مجموعة أما عن الثلث المعين غير المنتمين لأحزاب سياسية يمكنهم تشكيل      

، غير أنه يمنع على أعضاء مجلس الأمّة إنشاء مجموعات برلمانية تهدف إلى الدفاع عن 144واحدة

وهذا الحظر سبق إليه  ،145كما يمنع إنشاء أي جمعيات داخل المجلس مصالح شخصية أو مهنية

        وخ الفرنسي، حيث منع تشكيل مجموعات برلمانية داخل مقر المجلس تسعى للدفاع مجلس الشي

 .146عن المصالح الخاصة للأعضاء

، لإجراءات تسيير 02-99إنّ تغييب النظام الداخلي لمجلس الأمة، والقانون العضوي رقم       

ا بوضعهن داخلية تنفرد ها تخضع لقوانيالمجموعات البرلمانية وطرق عملها، يعني ذلك حتما أن

هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على منح قدر من الاستقلالية لهذه المجموعات ، 147هذه المجموعات

 لتنظيم نفسها. 

 مساحات خاصة بها  -هابهدف ضمان حسن سير أعمال - لمجموعات البرلمانيةل يخُصص       

التي تستنبط       من  طيلة العهدة البرلمانية، مع توفير وسائل مادية وبشرية لممارسة اختصاصاتها

 . 148خلال أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمّة

 المطلب الثالث

 ضمانات الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة

عضائها، وتتجلى أهمية على توفير ضمانات للمجالس النيابية، وذلك لحماية أجرت الممارسة       

من أمام الناخبين و ،149الضمانات في تأمين استقلاليتهم في مواجهة السلطة التنفيذية من جهة هذه

، والغرفة 150جهة أخرى قصد تأدية واجباتهم على أحسن وجه والعمل على تحقيق المصلحة العامة

من الضمانات لتأمين        عة في النظام الدستوري الجزائري كفلها الدستور بمجمو الثانية للبرلمان

شرط لازم لارتقاء مجلس الأمّة إلى  -استقلالية الأعضاء –استقلالية أعضائها، فوجود هذه الأخيرة 

                                                             
142 -AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, droit parlementaire, 2eme édition, Ed/ Montchrestien, Paris, 1996, P.81. 

 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق. 5و 4، 3، 2، 49/1المادة  نظرأ -143
 المرجع نفسه.من  49/6نظر المادة أ -144
 المرجع نفسه.من  52نظر المادة أ -145

146
- AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, droit parlementaire …, Op.cit, P.81.   

 .37، ص.2007، مجلس الأمة، نوفمبر 15، م.ف.ب، العدد الأمّة""النظام القانوني لمجلس ، عمير سعاد -147
148

 سابق. المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 50/5أنظر المادة  -
 .111سابق، ص.المرجع ال، ...المؤسسات السياسية، دوفرجيه موريس -149
150

 .262، ص.2007 ،بيروت الحقوقية،منشورات الحلبي ، الأنظمة السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب -
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الأمّة إمكانية تعرضه لإجراء الحل مجلس ب الدستور على لم يرتّ  ،مصاف السلطة، وتحقيقا لذلك

ل بهذه الضمانة بل خوّ  ولم يكتف الدستور )فرع أول(، الممارس من قبل رئيس الجمهوريةّ 

وبهدف )فرع ثان(، لأعضائه التكفل بإجراء إثبات عضويتهم، وإنهائها دون تدخل سلطة أخرى 

أن يتعرضوا لها يحُظر منهم ختلف الضغوطات التي يحُتمل إبعاد أعضاء مجلس الأمّة عن م

   )فرع ثالث(.ممارسة أي وظيفة غير وظيفتهم النيابية 

 ع الأولالفر

 عدم قابلية مجلس الأمّة للحل الرئاسي ضمانة لاستقلالية أعضائه

يعتبر الحل من أخطر الوسائل التي يستخدمها رئيس الجمهورية لتدعيم مكانته  لمواجهة       

أحد المجلسين يابة أو عهدة المجلس النيابي، أو ويقصد به إنهاء ن ،151البرلمان، فهو بمثابة امتياز له

وذلك بحسب تنوع الأنظمة السياسية التي تتفرع إلى أنظمة معتمدة على مجلسين، وأنظمة  النيابيين

 .152معتمدة على مجلس واحد، وذلك قبل الميعاد المحدد دستوريا كعهدة تشريعية

دون مجلس  ي الوطنيّ عبّ أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بآلية الحل الرئاسي للمجلس الشّ       

مما يشكل ضمانة حقيقية لأعضاء مجلس الأمّة، فمن جهة  ،153الأمّة الذي حُصن من هذا الإجراء

ثلثي الأعضاء المنتخبين، بمجرد انتخابهم بالاقتراع غير المباشر والسري، أحاط القانون الشرعية 

حدى حالات ن الوقوع في إالانتخابية لثلثي الأعضاء المنتخبين ببعض الشروط التي تقيهم م

، أما عن الثلث المعين، فعلى الرغم من قيام رئيس الجمهورية بتعيينهم إلا أنه 154التبعيةالخضوع و

لا يمكنه إنهاء مهمتهم، باعتبار أن المؤسس الدستوري أوكل لرئيس الجمهورية تعيين ثلث 

 .155الأعضاء فقط، دون تمديد صلاحيته في إنهاء مهامهم

 لية الحلل من أعضاء منتخبين وآخرين معينين، عرضة لآشكَ لأمّة المُ وعليه، لو كان مجلس ا      

لك الرئاسي سيؤدي ذلك إلى ممارسة الضغط والتأثير على الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، ذ

هم بصفة من شأنه الحد من استقلاليتهم، إلا أن أعضاء مجلس الأمّة بحكم عدم قابلية إنهاء مهام

 عن     ي، سيؤدي لامحالة من تأدية مهامهم بعيدا جماعية، مقارنة بالمجلس الشعبي الوطن

 التأثيرات الخارجية، وتمثيل عهدتهم النيابية بصفة حيادية على أحسن وجه.        

 يالفرع الثان

 إثبات العضوية وإسقاطها ضمانة لاستقلالية أعضاء مجلس الأمّة

                                                             
151

، مجلة العلوم موجبات الضمان"الجزائر بين مقتضيات الفاعلية و "حل المجلس الشعبي الوطني في، مفتاح عبد الجليل -

منشور على  مقال ،67ص. ،2007مد خيضر، بسكرة، ماي العلوم السياسية، جامعة محوق و، كلية الحق11الإنسانية، العدد 

 (.2015مارس  28)تاريخ المطالعة:  ، biskra.dz-www.univ :الإلكتروني التاليالموقع 
ماجستير، شعبة ، مذكرة لنيل شهادة ال1996، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنيا -152

 .91، ص.2007كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، المؤسسات الدستورية، القانون الإداري و
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرر حل ": سابق، علىالمرجع ال، ...1996نوفمبر  28من دستور  129تنص المادة  -153

 ".المجلس الشّعبي الوطنيّ...
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  .65...، المرجع السابق، ص.، القانون الدستوريبوالشعير السعيد -
155

 سابق. المرجع ال، ...1996نوفمبر  28من دستور  101/2أنظر المادة  -
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ء مجلس الأمّة لهذا ، اختصاص إثبات عضوية أعضا1996من دستور  104أوكلت المادة       

أعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كل من الغرفتين إثبات عضوية النواب و"الأخير، بنصها: 

يتبين من خلال هذه المادة أن صلاحية إثبات العضوية موكلة دستوريا لأعضاء  "،على حدى

 .156مجلس الأمّة، وهذا ما تم تدعيمه من خلال النظام الداخلي لمجلس الأمّة

( يتم 20وعليه يقوم مجلس الأمّة بتشكيل لجنة إثبات العضوية المتكونة من عشرين عضوا )       

اختيارهم من أعضاء المجلس استنادا لمبدأ التمثيل النسبي، ويقوم مجلس الأمّة بإثبات عضويته 

طبقا لإعلان المجلس الدستوري المتعلق بنتائج انتخاب ثلثي الأعضاء، والمرسوم الرئاسي 

ن تعيين ثلث أعضائه، وعلى إثر دراسة ملفات الأعضاء تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضم

 .157الخاص بإثبات العضوية وتعرضها على المجلس من أجل المصادقة عليه

بوضوح استقلالية مجلس الأمّة في هذا المجال وعدم تبعيته لأي جهة من كل ما سبق يسُتقرَأ        

لس الشعبي الوطني أو بالسلطة التنفيذية، لكن بشرط اشتراك المجلس أخرى سواء تعلق الأمر بالمج

الفصل           في الدستوري الذي يقدم الإعلان الرسمي الخاص بانتخاب ثلثي الأعضاء و

علما أن الأسلوب السائد في السابق للفصل في صحة العضوية لأعضاء  ،158النزاعات الانتخابية

لمجالس نفسها حتى لا يسمح لأي جهة أخرى التدخل في هذا المجالس النيابية اختصاص منوط ل

الأمر، غير أن هذا الأسلوب مشوب بعيوب كون أنّ أغلبية أعضاء المجالس النيابية غير مؤهلين 

، لذلك تم استدراك هذا النقص بتوكيل هذه المهمة للمجلس الدستوري باعتبار أن 159لهذه المهمة

ة حتميا سيرتب عنها كفاءة هذا المجلس، ورغم هذا إلا أن تكوين تشكيلته من أطراف وطرق مختلف

ذلك لا يمس باستقلالية أعضاء مجلس الأمّة بإثبات عضوية أعضائه، لأن المجلس الدستوري 

  .160يسهر على حسن سير العملية الانتخابية فيحقق بذلك نزاهتها

على:      106مادته  المعدل والمتمم في 1996أما عن إسقاط العضوية، فقد نص دستور        

"كل نائب أو عضو مجلس الأمّة لا يستوفي قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته 

البرلمانية ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية 

قابلية عضو مجلس يستشف من أحكام هذه المادة أنه في حالة عدم توفر شروط عدم  ،أعضائهما"

الأمّة للانتخاب أو فقدانها لا يترتب عليه سقوط تلقائي لصفته البرلمانية، بل يتم إسقاطها بموافقة 

                                                             
 سابق.المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -156
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 سابق.المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 3نظر المادة أ -
 .71سابق، ص.المرجع ال، ...لتشريعية، الوظيفة اعمير سعاد -158
159

  9891، الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور بوالطين حسين -

الحقوق،  سية، كليةالسياالعام، فرع المؤسسات الإدارية و التعديلات اللاحقة عليه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانونو

 .8، ص.2014، 01جامعة قسنطينة 
، المجلس الدستوري، 01، مجلة المجلس الدستوري، العدد الدستوري: قاضي انتخابات""المجلس  ،شيهوب مسعود -160

)تاريخ المطالعة:  ،constitutionnel.dz-http://www.conseil: مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي، 92ص. ،2013

 (.2015فيفري  14
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الداخلي لمجلس الأمّة، حيث مُنحت مهمة القيام  أغلبية مجلس الأمّة، وفقا لإجراءات نظمها النظام

  .161تب المجلسبإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمّة لمك

فضلا عن ذلك، حتى مسألة عزل عضو مجلس الأمّة أو حالة اقترافه فعلا مخلا بشرف       

من دستور  107الفقرة الأولى من المادة مهمته، فإن إقصائه يعود لزملائه، هذا ما أشارت إليه 

ين يمكنهم "النائب أو عضو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الذالمعدل والمتمم، بنصها:  1996

أما عن شروط إقصاء أعضاء  ،162تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمّته"

مجلس الأمّة فإن الفقرة الثانية من هذه المادة أقرت أن تحديدها يعود للنظام الداخلي لمجلس 

جهة  ، وعليه فإن إقصاء أعضاء مجلس الأمة من اختصاص مجلس الأمّة دون تدخل أية163الأمّة

 .164أخرى، مما يدعم الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة

 الفرع الثالث

 ضمانة لاستقلالية أعضاء مجلس الأمّةكتكريس مبدأ التنافي مع العهدة البرلمانية 

يعني مبدأ التنافي في مدلوله العام، حظر الاضطلاع بمهمتين أو عدة مهام في آن واحد، وهو       

، والذي يعتبر 165تفرغ الكامل للمهام والتفاني فيها والتزام الحياد في أدائهمبدأ يقتضيه اعتباري ال

مبدأ دستوريا عاما في الدساتير الديمقراطية، وعليه أخذ المؤسس الدستوري الجزائري وذلك في 

مهمة النائب وعضو مجلس الأمّة المعدل والمتمم بنصها: " 1996من دستور  105أحكام المادة 

يتضح من هذه المادة جديد ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى"، وطنية، قابلة للت

في مجلس  أنه ليس بإمكان عضو مجلس الأمّة ممارسة مهام أو وظائف أخرى إلى جانب العضوية 

على العضو، سواء على المهمة النيابية ذاتها              أو  مما ينجر عنه من نتائج سلبية، 166الأمّة

الجمع بين العضوية في مجلس الأمّة وعضوية أخرى توفر الفرصة للسلطة التنفيذية بالضغط لأن 

على أعضاء المجلس دفاعا عن سياستها، وقد تتباين أدوات الضغط المستعملة من التهديد بالفصل 

 .167أو الترقية أو التلميح بالتعيين في منصب راق

يحدد  الذي 02-12أتي أحكام القانون العضوي رقم تمن الدستور  105وتطبيقا لأحكام المادة        

وعلى هذا الأساس فإن  ،168أوردها على سبيل الحصر حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي

                                                             
 سابق.المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -161
 المرجع نفسه. -162
من    يحدد النظام الداخلي لكل واحدة "سابق، على: المرجع ال، ...1996 نوفمبر 28من دستور  107/2تنص المادة  -163

 "..ة للإقصاء...ض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمّ الغرفتين، الشروط التي يتعر
 سابق.المرجع ال، ...النظام الداخلي لمجلس الأمّة من 83المادة  نظرأ -164

165
-GICQUEL Jean et HAURIOU André, droit constitutionnel et institutions politiques, 8eme édition,          Ed/ 

Montchrestien, Paris, 1985, P.847.  
166
   ...، المرجع السابق. 1996نوفمبر 28دستور  -
167

في     ، دور المجلس التشريعي الثاني في العملية التشريعية الأردنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير العدوان زياد توفيق -

 .  60، ص.2014القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
د حالات التنافي مع العهدة يحد، 2012جانفي  12مؤرّخ في ، 02-12من القانون العضوي رقم  3أنظر المادة  -168

  .2012جانفي  14، صادر في 01، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد البرلمانية
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حصر المشرع الجزائري لحالات التنافي ماهي إلا نتيجة ووسيلة لتأكيده اعتماد الفصل العضوي 

     .        169مّة في مواجهة التأثيرات الخارجيةبين السلطات، وضمان استقلالية عضو مجلس الأ

 المبحث الثاني

 في العمل التشريعي عن الاستقلالية الوظيفية لمجلس الأمّة

ن ي شكل ملأالاستقلالية التي يتمتع بها مجلس الأمّة عضويا غير كافية لاستبعاد خضوعه  تعد      

ة أشكال الضغوطات التي تعيقه عن أداء عمله التشريعي، لهذا وجب أن تتوج هذه الاستقلالي

العمل  العضوية باستقلالية وظيفية حتى تكتمل أهم غاية وُجد من أجلها مجلس الأمّة وهي ترقية

ي يعي، وعلى هذا الأساس أشركه المؤسس الدستوري الجزائري إلى جانب المجلس الشّعبّ التشر

ختلف ومنح له سلطات معينة في المسار التشريعي بم )مطلب أول(،الوطنيّ في المجال التشريعي 

ولاستكمال سلطته من الناحية الوظيفة، يجب تزويده بضمانات تعزز )مطلب ثان(، مراحله 

    )مطلب ثالث(.يا استقلاليته وظيف

 المطلب الأول

 لمجلس الأمّة الممنوح المجال التشريعي

 مان عادةيعد التشريع أحد الاختصاصات أو الوظائف الأساسية لأي برلمان، حيث يمتلك البرل      

حديد ستور، فتالحرية التامة في المجال التشريعي المنوط به، ولا يقيده في ذلك إلا ما ينص عليه الد

ي ف   دته المجال التشريعي للبرلمان في النظام الدستوري الجزائري يفيد الكشف عن مدى سيا

 في  ادة العمل التشريعي، وبما أن مجلس الأمّة يعتبر جزء من البرلمان فإنه يحوز على هذه السي

في  مّة العمل التشريعي مثله مثل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتبدو بصورة جليةّ سلطة مجلس الأ

دنا لتي تقوالقوانين، واالعمل التشريعي بالنظر إلى حجم الصلاحيات المخولة له في مجال المبادرة ب

 بالإضافة إلى هذا الاختصاص والذي يعتبر أصليا لمجلس)فرع أول(، للبحث عن موقعه فيها 

فرع )لدستوري اله أحقية المبادرة بالتعديل  الأمّة، أسند له الدستور صلاحيات سيادية أخرى، إذ أقرّ 

سب على المستوى الداخلي فحولم يتوقف المؤسس الدستوري بمنح صلاحيات لمجلس الأمّة ثان(، 

   )فرع ثالث(.بل يدفعنا البحث عن موقعه في مجال المعاهدات الدولية 

 الفرع الأول

 موقع مجلس الأمّّة من المبادرة باقتراحات القوانين

عمدت غالبية النظم الدستورية في مختلف الدول إلى إقرار مبدأ يقضي بجعل البرلمان صاحب        

المعدل  1996ويستعمل الدستور الجزائري لسنة ، 170في إعداد القوانينالاختصاص الأصيل 
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 مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي حول حالات التنافي ، "حالات التنافي في التشريع الجزائري"، لزهاري بوزيد -

، مداخلة 65ص. ،2012ديسمبر  10يوم  الجزائر،مع العهدة الانتخابية، نشرية صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، 

 (.2015مارس  10، )تاريخ المطالعة http://www.mcrp.gov.dz  :منشورة على الموقع الإلكتروني التالي
ة في تحديد مجال )دراسة مقارن التنفيذية:ختصاص بين السلطتين التشريعية وضوابط توزيع الا ،عزاوي عبد الرحمن -170

 .192، ص.2009 وهران، التوزيع،دار الغرب للنشر و ،لالجزء الأواللائحة(، كل من القانون و

http://www.mcrp.gov.dz/
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والمتمم، للتعبير عن هذا المقصد عدة عبارات توحي بانفراد البرلمان بالعمل التشريعي، وذلك في 

"يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس منه بنصها:  98المادة 

 .171وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه" ومجلس الأمّة. الوطنيّ  يالشّعبّ 

صلاحيات هذا يتمتع بجميع  أنّ مجلس الأمّة كطرف ثاني في البرلماننستقرأ من هذه المادة       

الأخير)البرلمان( المذكورة في الدستور، ويخرج عن إطار صلاحيات مجلس الأمّة تلك 

صراحة تحت تسمية المجلس الشّعبيّ لغرفة الأولى وحدها الدستور لالصلاحيات التي منحها 

ومنه يقتضي على مجلس الأمّة ممارسة الوظيفة التشريعية بصفة صريحة وواضحة،  ،172الوطنيّ 

وفقا للوجه المقرر للمجلس الشعبي الوطني، إذ يتقسمان المبادرة التشريعية على قدم من المساواة، 

فمصطلح "إعداد"  من خلال استعمال المؤسس الدستوري لعبارة "له السيادة في إعداد القانون"،

في وما يهمنا بالنسبة لمجلس الأمّة  بالاقتراح، والدراسة والتعديل والمصادقة، لس الأمّةيسمح لمج

                .173هذا الصدد هو حقه في المبادرة 

ينفرد بسلطة المبادرة القوانين قبل تنصيب  ي الوطنيّ عبّ ما تجدر الإشارة إليه، أن المجلس الشّ        

 الفقرة الثالثة من المادةمجلس الأمّة كغرفة ثانية للبرلمان، هذا ما جاء في الحكم الانتقالي الوارد في 

: "يمارس المجلس الشّعبيّ المعدل والمتمم التي نصت على ما يلي 1996من دستور  180

تنصيب مجلس وب    ،174حتى تنصيب مجلس الأمّة..." الوطنيّ المنتخَب السلطة التشريعية كاملة

المجلس الشّعبيّ مع             الدستور شريكا في المبادرة بالقوانين  إذ جعلهالأمّة زال الاحتكار، 

 .175الوطنيّ 

 122لمجلس الأمّة حق المبادرة باقتراح القوانين استنادا إلى المادة  -لما تقدم ذكره -تدعيما        

التي    "يشرع البرلمان في الميادين المعدل والمتمم التي جاءت كما يلي:  1996دستور  من

 ،176: "...يشرع البرلمان بقوانين عضوية..."123، وتضيف المادة يخصصها له الدستور.."

استعمل المؤسس الدستوري لفظ "البرلمان"، وبما أن مجلس الأمّة غرفة ثانية للبرلمان، يعني ومنه 

صلاحية المبادرة باقتراحات القوانين، على أن تدرس داخل اللجان البرلمانية المعنية ذلك تخويله 

 .177ي الوطنيّ عبّ وصولا إلى إعداد تقارير بشأنها بشرط أن يوافق عليها المجلس الشّ 
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   سابق. المرجع ال، ...1996 نوفمبر 28دستور  -
172

ة، ديسمبر  ، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس الأمّ "نظرة على مجلس الأمّة في نهاية العهدة الأولى"، آيت العربي مقران -

 . 68، ص.2003
173

، مجلس 19، م.ف.ب، العدد من الدستور" 120"الدور التشريعي لمجلس الأمّة على ضوء المادة ، لزهاري بوزيد -

 . 46، ص.2008ة، مارس الأمّ 
174
   سابق. المرجع ال، ...1996نوفمبر 28دستور  -
 .1998جانفي  4يوم  رسميا تم تنصيب مجلس الأمّة -175
   سابق. المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -176
177

الإدارة المحلية، كلية  ، مكانة مجلس الأمّة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانونشامي رابح -

 .19ص. ،2012العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الحقوق و
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لفقرة الأولى وجد هذا الواقع الدستوري ما يناقضه سواء على مستوى الدستور ذاته وذلك في ا      

 الواقع أنّ  ، وقد أثبت02-99أو النصوص القانونية لاسيما القانون العضوي رقم  119من المادة 

 .178على إقصاء مجلس الأمّة من حقه في المبادرة بالقوانينالممارسة استقرت 

 الفرع الثاني

 صلاحية مجلس الأمّة في المبادرة بالتعديل الدستوري

من المسلم به في الفقه الدستوري وجود فكرة قابلية تعديل أحكام الدستور، وهذه الفكرة ظهرت       

بظهور الدساتير المدونة، فهي قواعد قانونية، ومن طبيعة هذه الأخيرة أنها قابلة للتغيير والتعديل، 

الاقتصادية، التي ثم إنها في حقيقتها تمثل انعكاسا للظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية و

يعيشها المجتمع وبما أنّ هذه الظروف تتغير من فترة لأخرى مما يقضي بضرورة تعديل الدستور 

ولقد اختلفت الدساتير اختلافا كبيرا  ،179ليواكب التطورات تجنبا للانفصال بين النصوص والواقع

في مسألة تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور، فمنها من ردّ هذا الاختصاص إلى السلطة 

  التشريعية، ومنها من أعطاه إلى الجمعية التأسيسية المنتخبة، وأخرى منحتها للشعب بمزاولتها 

 .180عن طريق الاستفتاء

المعدل والمتمم، سلطة المبادرة  1996أناط المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور       

 1996من دستور  174بالتعديل الدستوري لكل من رئيس الجمهوريةّ، ويتأكد ذلك في نص المادة 

، "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري..."المعدل والمتمم حيث تنص: 

( 3/4"يمكن ثلاثة أرباع )بنصها:  177في الفقرة الأولى من المادة ا ما يتأكد جليا هذ ،لبرلمانوا

 .181أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور..."

مجلس الأمّة يملك سلطة المبادرة بالتعديل  السابقة نلاحظ بأن استنادا إلى نص المادة       

الدستوري كشريك أساسي مع المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ويشترط في ذلك أن تكون الغرفتين 

مجتمعتين في شكل هيئة مؤتمر، مما يجعل مجلس الأمّة يراقب ويتابع كافة فصول المبادرة 

 .182بالتعديل الدستوري
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   في المبادرة بالقوانين،  حول سلطة مجلس الأمّة 02-99 رقم عضويكذا القانون البين مواد الدستور و تناقضهناك  -

صل الأول، ، سنؤجل الفصل فيه إلى الفصل الثاني من هذه المذكرة، لكونه لا يقع في صميم ما نبحث عنه في الفمن عدمه

 .87و 86لذا نحيل القارئ الكريم لهذه المذكرة للصفحتين 
الملتقى الدولي حول التعديلات  لة ألقيت في إطار"، مداخالبرلمان في عملية التعديل الدستوري "دور، بوسالم دنيا -179

امعة لسياسية، جاالعلوم ، كلية الحقوق و-حالة الجزائر - الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة

 داخلة غير منشورة.، م1، ص.2012ديسمبر  06و 05سيبة بن بوعلي، الشلف، يومي ح
 ، وأنظر أيضا:59، ص.2009، بيروتلبي الحقوقية، ، القانون الدستوري، منشورات الححوري عمر -180

                                                                          .                           233...، المرجع السابق، ص.الأنظمة السياسية، حسان محمد شفيق ألعاني -   
   سابق. المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -181
182

 ، كلية الحقوق10لمفكر، العدد ، مجلة ا"الدور المعدل لمجلس الأمّة في الوظيفة التشريعية" بوليفة محمد عمران، -

: على الموقع الإلكتروني التالي مقال منشور ، 283ص. ،2014خيضر، بسكرة، جانفي  العلوم السياسية، جامعة محمدو 

biskra.dz-www.univ :(.2015أفريل  10، )تاريخ المطالعة 
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مبادرة بالتعديل الدستوري ليس ابتكارا من المؤسس الدستوري مشاركة مجلس الأمّة في الإنّ       

الجزائري، بل تتفق أغلبية الدول القائمة على نظام الغرفتين بإشراك غرفها العليا في سلطة 

المبادرة بتعديل الدستور إلى جانب الغرف السفلى، ومن أمثلة ذلك البرلمان الفرنسي بحيث سمح 

الجمعية الوطنية بحق المبادرة بتعديل من مجلس الشيوخ والمؤسس الدستوري الفرنسي لكل 

 .183من الدستور الفرنسي المعدل والمتمم 89المادة  الفقرة الأولى من ، وهذا ما نصت عليهالدستور

 -ي الوطنيّ عبّ إلى جانب المجلس الشّ  -ومساهمة مجلس الأمّة في المبادرة بتعديل الدستور      

يجعلنا نقف أمام حقيقة مفادها وجود برلمان بغرفتين أغلبية أعضائه ساهم الشعب في انتخابهم، 

وذلك يجعله يتصف بمميزات الديمقراطية غير المباشرة، باعتبار الشعب مصدر كل سلطة يباشر 

       ممارسة سيادته بواسطة ممثليه، ولهذا مُنح لمجلس الأمّة سلطة المبادرة بالتعديل الدستوري

، غير أن ذلك تحكمه مجموعة من الشروط أبرزها أن لا تمس المبادرة 184مع المجلس النظير

  النظام السياسي ومبادئه الأساسية، التي حرص المؤسس الدستوري  بالتعديل الدستوري بشكل

، إلى جانب هذا يجب توفر نصاب ثلاثة 185على تأمين دوامها، بالشكل المنصوص عليها دستوريا

( أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا لقبول المبادرة بالتعديل، ومن خلال ذلك 3/4) أرباع

يكون مجلس الأمّة طرفا لازما في معادلة المبادرة بالتعديل الدستوري، ضف إلى ذلك منح الأسبقية     

في      لواحد في انطلاق المبادرة من المجلس الشّعبّي الوطنيّ، مما يجعله يتلاءم مع مبدأ الاتجاه ا

لكن البعض الآخر يخالف هذا  ،186التوازن بين الغرفتين أداء العمل التشريعي، وبالتالي ضمان

 .187الرأي تماما، ويرى أن النصاب المشترط باجتماع الغرفتين يصعب تحقيقه على أرض الواقع

 

 

 الفرع الثالث

 موقع مجلس الأمّة من إبرام المعاهدات الدولية

                                                             
183 - Art 89/1 de la constitution française..., Op.cit, Stipule: «L’initiative de la révision de la constitution 

appartient concurremment  au président de la république sur proposition du premier ministre et aux membres du 

parlement ».         
دراسة حالة  -"إشكالية دور المؤسسة التشريعية في ممارسة حق التعديل الدستوري، زرنيز أمال وملاح نصيرة - 184

لمتغيرات ا"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء  -الجزائر

ديسمبر  06و 05ن بوعلي، الشلف، يومي سيبة بالعلوم السياسية، جامعة ح، كلية الحقوق و-حالة الجزائر - الدولية الراهنة

 ، مداخلة غير منشورة.5، ص.2012
 سابق.المرجع ال، ...1996 نوفمبر 28من دستور  178ر المادة أنظ -185
186

 .155-154ص.سابق، ص.المرجع ال، ...لتشريعية، الوظيفة اعمير سعاد -
 في مسألة اشتراط المؤسس الدستوري لنصاب ثلاثة أرباع لممارسة البرلمان  "أومايوف محمد"نساند رأي الدكتور  -187

لأمّة ليس بغرفتيه معا لحق المبادرة التعديل الدستوري نسبة مشددة يصعب تحقيقها على أرض الواقع، مما يجعل مجلس ا

قتضي يحتى  وطنيّ ي العبّ المجلس الشّ بمقدوره الإنفراد بممارسة حق المبادرة بالتعديل الدستوري، بل لا بد من توافر إرادة 

  .90 ، أنظر الصفحةالفصل الثاني من هذه المذكرة هذا ما سوف نفصل فيه أكثر فيممارسة حق التعديل، و
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تختلف النظم الدستورية في تحديد السلطة المكلفة بإبرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها       

انتهج المؤسس الدستوري الجزائري في إبرام  ،188بالنظر إلى طبيعة نظامها السياسي المتبع

وذلك احتراما للمبادئ  المعاهدات الدولية لأسلوب إشراك السلطتين التنفيذية والتشريعية،

د السلطة الديمقراطية التي تشُرك ممثلي الشعب في عملية التشريع بهذه الآلية، وتسعى بعدم انفرا

من دستور  97ذلك حسب المادة لطة الموافقة الصريحة للبرلمان وإذ أقرّ بس ،189التنفيذية بذلك

 بنصها على:  المعدل والمتمم 1996

 "يوقع رئيس الجمهوريةّ اتفاقيات  الهدنة و معاهدات السلم.  

 ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.

 ويعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة".

   : "يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم       131وتضيف المادة  

التحالف والإتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص،       

والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل 

 .190غرفة من البرلمان صراحة"

على        مجلس الأمّة في الموافقة الصريحة المؤسس الدستوري الجزائري أحقية تدخل أقرّ        

ويتأتى ذلك من خلال استعمال  ،191المعاهدات الواردة على سبيل الحصر في المادتين الآنفتي الذكر

وافقة    على مثل المؤسس الدستوري لمصطلح "برلمان"، ويعد إلزامية إشراك مجلس الأمّة في الم

، نظرا لأهميتها كونها تعد أسلوبا يدرج -عليها ي الوطنيّ عبّ بعد موافقة المجلس الشّ  -هذه المعاهدات 

نظاما خارجيا دوليا داخل الدولة، مما يعني إمكانية تنافيه مع السياسة الداخلية للدولة، وعليه إذا كان 

مجال القانون المقترح من جهاز داخلي والمتمثل في رئيس الجمهوريةّ كونه المبادر بالتشريع في 

  .192وسيطبق داخليا، لذا ستكون موافقة البرلمان أمرا ضرورياجية السياسة الخار

                                                             
أي من الأجهزة الممثلة  إشراكستأثر بسلطة إبرام المعاهدات دون ت السلطة التنفيذيةهناك من الدول من تجعل من  -188

 ليهتطرق إ ما هذاالفرنسية الثانية، و ةالإمبراطورييتلائم هذا الأسلوب مع أنظمة الحكم الفردية المطلقة، مثل للشعب، و

قة بأبرزها المط المعاهدات الدولية، إبرامها بللسلطة التشريعية انفراد خوّلت ، ومن الدول من1852رنسي لسنة الدستور الف

 وليةدــهدات الاالمع إبرامالتشريعية في على إشراك السلطتين التنفيذية و لدولتعتمد بعض اللنظام المجلسي مثل سويسرا، و

                                                                                                      لأمريكية. االدولية وهو الأسلوب الأكثر شيوعا على المستوى العالمي وتبنته العديد من الدول مثل الولايات المتحدة 

 لتفاصيل أكثر راجع: 

هادة ش، مذكرة لنيل 1996، الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور مختاري عبد الكريم -

 .37، ص.2004الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
وم، للنظام السياسي الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلعن الطبيعة الرئاسيوية  ،أومايوف محمد -189

 .284-283ص.، ص.2013العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص القانون، كلية الحقوق و
190

   سابق. المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -
191

 تي تسلكها أية مبادرة تشريعية،تسلك المعاهدة الدولية المعروضة على البرلمان بغرفتيه للموافقة عليها نفس المراحل ال -

 ولتفاصيل أكثر راجع:
 -KANOUN Nacira et TALEB Tahar, «De la place des traités internationaux dans l’ordonnancement juridique 

national en Algérie », in Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, N° 2, faculté de droit, université 

mouloud mammeri, tizi-ouzou , 2009, P.54.   
"، مداخلة ألقيت الاتفاقيات الدوليةفي مجال الرقابة على المعاهدات و"أولوية تطوير الأداء البرلماني ، هيمابن داود بر -192

معة قاصدي العلوم السياسية، جاالدول المغاربية، كلية الحقوق و في إطار الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في

  مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:، 1ص. ،2012فيفري  16و 15مرباح، ورقلة، يومي 

ouargla.dz-www.univ :(.2015أفريل  04، )تاريخ المطالعة 

http://www.univ-ouargla.dz/
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعود السبب إلى المواضيع التي تتناولها هذه المعاهدات،       

فالمؤسس عندما رفض استئثار  لق بمصير الأمّة وسيادتها، عندهافاتفاقيات الهدنة والسلم مثلا تتع

ختصاص المزدوج في هذه المسألة، إبرام هذه المعاهدات، أكدّ بالا رئيس الجمهورية باختصاص

 .193باعتبارهما قطبي البرلمان ي الوطنيّ عبّ السيادة لمجلس الأمّة إلى جانب المجلس الشّ و

 

 

 المطلب الثاني

 دور مجلس الأمّة في مسار العملية التشريعية

ساسية الموكلة من المهام والوظائف الأيعتبر المسار التشريعي الذي يضطلع به مجلس الأمّة        

دستورية وقانونية وتنظيمية تكون في مجموعها النظام القانوني لهذه له، ويخضع لمراحل 

، وتتمثل هذه المراحل والإجراءات في مراحل تحضيرية للعمل التشريعي التي يستقل 194العملية

احل يتبعها مجلس الأمّة بمجرد إحالة ومر )فرع أول(،مجلس الأمّة فيها استنادا إلى نظامه الداخلي 

)فرع ، فيختص بسلطة المناقشة والمصادقة عليه الغرفة الأولىالنص القانوني المقترح إليه من قبل 

والتي قد تؤدي إلى ظهور خلاف بين مجلس الأمّة والمجلس الشّعبيّ الوطنيّ حول النص  ثان(،

 . )فرع ثالث(ة الأعضاء لحل الخلاف بينهما القانوني، مما يستدعي اللجوء إلى اللجنة المتساوي

 الفرع الأول

 استقلالية مجلس الأمّة بتحضير العمل التشريعي في ظل نظامه الداخلي

يتطلب لممارسة مجلس الأمّة لعمله التشريعي على أحسن وجه جملة من الخطوات        

قني تبيعته والإجراءات التحضيرية، يكفلها له نظامه الداخلي، باعتبار أن العمل التشريعي بط

دة عالتي تعقد من خلالها  )أولا(،في إطار زمني محدد، تترجم في الدورات ودقيق إذ يمارسه 

دول جإذ يباشر فيها مجلس الأمّة عمله التشريعي وفقا للمواضيع المدرجة في نيا(، )ثاجلسات 

 )ثالثا(.الأعمال 

 

 

 أولا

 عن دورات مجلس الأمّة

                                                             
193

تطبيق قواعد القانون الدولي في النظام القانوني للدولة(، لقانون الدستوري: )ا، القانون الدولي المعاصر وبوقفة عبد الله -

  .513ص. ،2012 ،عين مليلةالتوزيع، والنشر و دار الهدى للطباعة
194

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، 1996، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججيقة -

 .  90، ص.2007كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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محددة في السنة يجتمع  يمارس مجلس الأمّة سلطاته التشريعية خلال دورات، أي فترات       

الزمنية الشرعية لممارسة الصلاحيات التشريعية وتبرز أهمية الدورة كونها تمثل الفترة أثنائها، 

التي    ، بل ثمة مدة محددة للفترة 195الخاصة به، وليس هناك مجلس يظل منعقدا على مدار السنة

في    المعدل والمتمم سمح له بالاجتماع  1996ينعقد فيها، فتظهر استقلاليته من خلال أنّ دستور 

"يجتمع البرلمان في منه على:  118دورتين عاديتين كل سنة، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 

 على الأقل". ( أشهر4بعة )أر ومدة كل دورة دورتين عاديتين كل سنة

نستخلص من هذه المادة أنّ مجلس الأمّة باعتباره غرفة ثانية في البرلمان لا بد أن ينعقد على        

 حسب القانون العضوي -، وتسمى الدورتين العاديتين 196 ( أشهر في السنة8ة ثمانية )الأقل طيل

بدورة الربيع التي تبتدأ في يوم العمل الثاني من شهر مارس، ودورة الخريف التي  - 02-99 رقم

على الأكثر من    ( أشهر5وتدوم كل دورة خمسة )مبر، تبتدأ في يوم العمل الثاني من شهر سبت

فهذا  ،197تاريخ افتتاحها، بحيث تفُتتح كل دورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني

الطرح يؤكد بوضوح استقلالية مجلس الأمّة باعتباره ينفرد بافتتاح دوراته العادية واختتامها من 

 . 198دون تدخل أي جهة أخرى خاصة رئيس الجمهوريةّ

من دستور  118لمادتين السالفتي الذكر، نجد أنّ الفقرة الأولى من المادة متأنية للكن بقراءة       

المعدل والمتمم  بينت الحد الأدنى لمدة كل دورة و المقدرة بأربعة أشهر على الأقل وأغفلت  1996

حددت الحد  02-99من القانون العضوي  5لرابعة من المادة اتاريخ بدء افتتاحها، بينما الفقرة 

قصى لكل دورة والمقدرة بخمسة أشهر على الأكثر، مع الإشارة إلى تاريخ بدء سريان الدورة الأ

والدليل على ذلك استعمال المشرع لعبارة " من تاريخ افتتاحها"، وعليه تعتبر الفقرة الأولى من 

 من الدستور المبدأ العام، أي أن الأصل في دورات المجلس أن تدوم أربعة أشهر، 118المادة 

        الأمر الذي يمكننا من تقرير استثناء عن المبدأ الذي ورد في الفقرة الرابعة من القانون العضوي

الذي سلف ذكره، مؤداه تمديد مدة الدورة لتتجاوز مدة أربعة أشهر، كما يجتمع مجلس  02-99رقم 

ئص عن الدورتين الأمّة أيضا في دورات غير عادية ويتم عقدها حسب الحاجة من أجل تدارك النقا

  .199العاديتين في المجال التشريعي

 ثانيا

 عن جلسات مجلس الأمّة

                                                             
 ،2007سبتمبر ، مجلس الأمة، 17 عددالب، م.ف. ،"دور الحكومة في إطار الإجراء التشريعي" ،حمامي ميلود -195

  .65ص.
196

 سابق.المرجع ال ...،1996 نوفمبر 28دستور  -

 لتفاصيل أكثر راجع:  

لوم (، دار الع، النظم السياسية: )أشكال الحكومات، الأنظمة السياسية المعاصرة، النظام السياسي الجزائريقرانة عادل -

    . 167-166، ص.ص.2013للنشر والتوزيع، عنابة، 
 سابق. المرجع ال، ...02-99من القانون العضوي  5ر المادة أنظ -197

198.p.cit, P.113O,  …, constitutions et hautes institutionsBENMOUHOUB Nacir - 
199

 . ...، المرجع السابق1996نوفمبر  28من دستور  118/2أنظر المادة  -
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يجتمع مجلس الأمّة عادة بصفة علنية، من أجل ممارسة عمله التشريعي، وفي هذا السياق       

 يتمتع مجلس الأمّة بالاستقلالية من حيث أنّ الدستور أمكن له بعقد جلساته بهذه الصفة، فتنص 

، "جلسات البرلمان علانية"على:  1996من دستور المعدل والمتمم  116المادة الفقرة الأولى من 

على     ، قصد إضفاء الشفافية 200مما يفتح المجال للجمهور لحضورها والصحفيين لتغطية وقائعها

فية ، وما يدعم أيضا تكريس الشفا201الثقة بين أعضاء مجلس الأمّة والمواطنينأعمالها، وتعزيز 

على عمل مجلس الأمّة نشر مداولاتها كاملة في الجريدة الرسمية مما يسهل على الباحث التوصل 

ومن أمثلة الجلسات العلنية التي عقدها مجلس الأمّة منذ  ،202إلى نتيجة موضوعية لأشغال المجلس

القوانين إعداد النظام الداخلي، انتخاب رئيس المجلس، مناقشة تلك المتعلقة ب تأسيسه نجد منها

 .203المختلفة...الخ

أو     يجوز لمجلس الأمّة عقد جلسات سرية في حالات استثنائية بناء على طلب من رئيسه،       

الفقرة  أغلبية أعضائه الحاضرين، أو بناء على طلب من الوزير الأول، ويستشف ذلك باستقراء

الشّعبيّ الوطنيّ و مجلس  : "يجوز للمجلسالتي نصت 1996من دستور  116المادة  الثالثة من

أو       الأمّة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، 

ولقد أثبتت الممارسة أن الجلسات السرية لمجلس الأمّة متعلقة بتسيير ، 204بطلب من الوزير الأول"

  .205 شؤون المجلس، والمنعقدة لدراسة قضايا تنظيمية داخلية

 ثالثا

 تحضير جدول الأعمال اختصاص لأعضاء مجلس الأمّة

من    لأنه  ،206من الإجراءات الجوهرية للعمل التشريعي لمجلس الأمّة  يعتبر جدول الأعمال      

، يستمده 207خلاله يتم تحديد المواضيع التي سوف يتم دراستها، وهو اختصاص أصلي لأعضائه

والقانون العضوي الذي يحدد إجراءات تنظيم المجلس الشعبي  ،208أساسا من نظامه الداخلي

وبهذه الصفة فإن  ،209الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

                                                             
   سابق. المرجع ال، ...1996نوفمبر  28دستور  -200
     "، البرلمان في تحقيق حكم شفاف: نحو مأسسة سياسة للبرلمان الجزائري"تفعيل دور ، بارة سمير وليمام سالمة -201

 ة امعجلسياسية، االعلوم الدول المغاربية، كلية الحقوق و مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في

 ع الإلكتروني التالي:على الموق، مداخلة منشورة 8ص. ،2012فيفري  16و 15قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

ouargla.dz-www.univ. ، :(.2015ماي  01)تاريخ المطالعة 
202

تدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا سابق، على: "والمرجع ال ...،1996نوفمبر  28من دستور  116/2تنص المادة  -

         .للشروط التي يحددها القانون العضوي"
203

 البرلمان: ، متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة العلاقات معمجلس الأمّةلتفاصيل أكثر راجع حصيلة نشاطات  -

 http://www.mcrp.gov.dz (.2015ماي  13، )تم الإطلاع عليه يوم 
 .سابقالمرجع ال، ...1996 نوفمبر 28دستور  -204
 ... المرجع السابق.لتفاصيل أكثر راجع حصيلة نشاطات مجلس الأمّة -205
206

 كما يلي: جدول الأعمال هو برنامج مناقشة البرلمان.  جدول الأعمال "دوفروجيه موريس"الفقيه  فعرّ  -
207-ARDANT Philippe, institutions politiques et droit constitutionnel, 18eme édition, Ed/ L.G.D.J, Paris, 2006, 

P.560.                                                                                            
208

 سابق.المرجع ال ،...النظام الداخلي لمجلس الأمّة -
 سابق.المرجع ال ،...02-99قانون عضوي رقم  -209

http://www.mcrp.gov.dz/
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إسناد اختصاص إعداد جدول الأعمال لمجلس الأمّة يعبر عن مدى احترام مبدأ الفصل بين 

 يمي لمجلس الأمّة.السلطات، مما يضمن الاستقلال التنظ

يظهر بالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم، تمييزا بين جدول أعمال       

الدورات وجدول أعمال الجلسات، إذ مُنحت صلاحية إعداد جدول أعمال الدورات لهيئة الرؤساء، 

هذا    ة هيئة التنسيق أما عن تحضير جدول أعمال الجلسات فهو اختصاص لهيئة الرؤساء باستشار

إن دلّ على شيء إنما يدل على أنّ مجلس الأمّة له اختصاص مطلق في الإعداد الأولي لجدول 

ة الذي ، أما عن ضبط جدول أعمال الدورة  فإن الاختصاص يؤول لمكتب مجلس الأمّ 210أعماله

مكتب وعن ضبط جدول أعمال الجلسة فالاختصاص كذلك يؤول ل يباشره مع ممثل الحكومة،

فالمبدأ هو جعل المجلس يسُيِر ويتحكم في عمله، فيضمن  ،211مجلس الأمّة لكن باستشارة الحكومة

بذلك استقلاليته عن السلطة التنفيذية، والاستثناء يكمن في إشراك الحكومة لضبط جدول 

 .212الأعمال

 الفرع الثاني

 مصادقة على القوانينسلطة مجلس الأمّة في مرحلتي المناقشة وال

عن   ذية ة التنفييمر القانون بعدة مراحل لإقراره، أولها المبادرة والتي تكون إما من قبل السلط      

راسة دطريق مشاريع قوانين، أو البرلمان عن طريق إقتراحات القوانين، لتليها بعد ذلك مرحلة 

س يعي لمجلهذه المبادرات  على مستوى غرفتي البرلمان، وباعتبار أننا في صدد الدور التشر

 ي مناقشةفالأمّة، يهمنا أكثر مرحلة الدراسة التي تتم على مستوى الغرفة الثانية، والتي تتمثل 

   )ثانيا(.في الأخير المصادقة عليه فتهدف  )أولا(،النص القانوني

 أولا

 اختصاص مجلس الأمّة بمناقشة النص القانوني 

، 213يباشر مجلس الأمّة بدراسة النص القانوني عقب تلقيه إياه من قبل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ       

فيقوم رئيسه بإحالة النص على اللجنة المختصة على مستوى المجلس مرفقا بالمستندات والوثائق 

ا المختلفة من مصادره    لإعداد تقرير عن محتواه، وذلك بواسطة جمع المعلومات والحقائق حوله 

ويقوم بمساعدتها في كل مراحل أشغالها طاقم إداري تشريعي يقوم بعملية تحضير  ،214والخبراء

                                                             
 سابق.المرجع ال ،...النظام الداخلي لمجلس الأمّةمن  48و 47تين أنظر الماد -210

 - أنظر المادتين 16 و18 قانون عضوي رقم 99-02...، المرجع السابق. 211
غير أن الواقع العملي جعل من الحكومة تهمين على ضبط جدول أعمال الدورات والجلسات، لذلك نحيل القارئ الكريم  -212

  .98و 97إلى الفصل الثاني من هذه المذكرة في الصفحتين 
 سابق.الرجع الم...، 02-99من قانون عضوي رقم  42أنظر المادة  -213

Pour plus de détails voir : 

- DJEBBAR Abdelmadjid, « Le conseil de la nation et le pouvoir normatif du conseil constitutionnel             (A 

Propos de l’avis du conseil constitutionnel du 10 Février 1998) », in Revue IDARA, N° 2, 2000, P. 117.                                      
 سابق.المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 38و 32أنظر المادتين  -214
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، وضمن هذا الإطار فبعد توزيع اللجنة المختصة لتقريرها التمهيدي عن 215الملفات والوثائق

تاريخ  النص، يمكن لأعضاء مجلس الأمّة تقديم ملاحظاتهم المكتوبة في أجل ثلاثة أيام تسري من

توزيع اللجنة المختصة تقريرها التمهيدي، ويتم إيداع الملاحظات لدى مكتب مجلس الأمّة ليبتّ 

ويمكن لهذه الأخيرة الاستماع عند الاقتضاء لأصحاب  فيها شكلا قبل إحالتها على اللجنة المختصة،

استنتاجاتها، على ضوء      في تقريرها التكميلي توصيات معللة  الملاحظات المكتوبة، وتقدم

 .216وملاحظات أعضاء مجلس الأمّة

يناقش مجلس الأمّة النص الذي صوت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، يتأكد هذا بالعودة إلى        

"يناقش مجلس الأمّة المعدل والمتمم بنصها:  1996من دستور  120الفقرة الثالثة من المادة 

أنّ  "لزهاري بوزيد"يرى الأستاذ ، 217نيّ..."النص الذي صوت عليه المجلس الشّعبيّ الوط

مجلس الأمّة لا يتعامل مع الاقتراحات أو المشاريع، إنما يتعامل مع النص المصوت عليه من 

طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وحجته في ذلك استعمال المؤسس الدستوري عبارة "النص" 

، لكن حسب اعتقادنا فإن النص القانوني لا يسمى كذلك 218وليس عبارة "المشروع" أو "الاقتراح"

إلا إذا استوفى كل شروط إعداده بداية من المبادرة إلى غاية إصداره من طرف رئيس الجمهورية، 

في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا وملزما للأفراد، فلا يعقل أن يسمى نصا قانونيا،      ثم نشره 

مجلس الأمّة، لذلك كان على المؤسس الدستوري الجزائري  وهو في مرحلة دراسة على مستوى

 في استعمال مصطلح الاقتراح عند عرضه على مجلس الأمّة وليس النص.       الاستمرار 

والقانون  ،219يعود تنظيم إجراءات سير المناقشات للنظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم      

مجلس الأمّة للنصوص القانونية المحالة إليها التعرض ، فتهدف مناقشة 02220-99 رقم العضوي

فرصة مهمة لإثراء  البعض الجوانب السلبية التي قد تخُفى على من قاموا باعداه، فهي إذ

  ، بحكم التركيبة البشرية لمجلس الأمّة التي تمتزج فيها التجربة والكفاءة والدراية، 221الموضوع

 .  222ببريق خاصوهي معايير تجعل منه مجلسا يتمتع 

هذا، وتجرى عملية مناقشة مختلف النصوص القانونية المقدمة لأعضاء مجلس الأمّة بغرض       

وإلى مقرر      إقرارها وفق أنماط عديدة، فقد تكون المناقشة عامة وذلك بالاستماع لممثل الحكومة 

مّة الذين سبق وأن سجلوا اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين وبعدها يأخذ الكلمة أعضاء مجلس الأ

وعلى إثر  أنفسهم لهذا الغرض، وأثناء المناقشة العامة تنصب التدخلات على مجمل النص، 

المناقشات يقرر مكتب مجلس الأمّة، وليس المجلس بكامله مثل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، بعد أخذ 

                                                             
، 30العدد ، م.ف.ب، إقراره في البرلمان الجزائري""إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي و، عاشوري العيد -215

 .68، ص.2003مجلس الأمة، جوان 
 سابق. المرجع ال، ...من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 64و 63أنظر المادتين  -216
217

 سابق.المرجع ال، ...1996 نوفمبر 28دستور  -
218
 .55"، المرجع السابق، ص...."الدور التشريعي أنظر في ذلك مقاله: -
 سابق.المرجع الة...، النظام الداخلي لمجلس الأمّ  -219
 سابق.المرجع ...، ال02-99قانون عضوي رقم  -220
 .268، ص.قسابالمرجع الممارسة التشريعية...، ال ،حميدشي فاروق -221
222

 .192سابق، ص.المرجع ال ..."،الأمّة س"التركيبة القانونية لمجل، بوليفة محمد عمران -
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ه إما المصادقة علي         رأي كل من ممثل الحكومة  واللجنة المختصة التي أحُيل إليها النص،

وإذا تم  ،223أو توصيات، وإما الشروع في المناقشة مادة مادةبكامله إذا لم يكن محل ملاحظات 

الشروع في مناقشته بهذه الصيغة، يمكن أن يعرض للمصادقة جزء منه إذا لم يكن موضوع 

الجلسة النص ، وبعد التصويت على آخر مادة يعرض رئيس 224ملاحظات أو توصيات من اللجنة

 .225بكامله للمصادقة

يرد عليها استثناء، فقد تكون  مة تمثل القاعدة العامة، إلا أنهتجدر الإشارة إلى أنّ المناقشة العا      

أو اللجنة  مناقشة محدودة التي تكون بناء على قرار مكتب مجلس الأمّة وذلك عملا بطلب الحكومة 

هذه المناقشة لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة واللجنة وخلال  ،226المختصة التي أحيل إليها النص

المختصة، ولم يتم تحديد حالات اللجوء إلى هذا الإجراء ضمن النظام الداخلي لمجلس الأمّة ولا 

على النصوص المحالة            . قد لا يقوم مجلس الأمّة بالمناقشة 02 -99رقم  القانون العضوي

ا وأبرز مثال الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور إليه، إذ يصوت مباشرة عليه

وبين دورتي البرلمان، إذ يتعين على مجلس الأمّة المصادقة عليها مباشرة  ي الوطنيّ عبّ المجلس الشّ 

 . 227في الموضوع              بعد سماع تقرير اللجنة المختصة، دون أن تتم أي مناقشة

 

 

 

 ثانيا

 الأمّة بالمصادقة على النص القانونياختصاص مجلس 

يتمتع أعضاء مجلس الأمّة بسلطة المصادقة على مختلف النصوص القانونية المحالة إليهم            

، إذ يؤول لهم هذا الحق بصفة سيادية، فيباشرونه كأصحاب 228من قبل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ 

سمة في العمل التشريعي، حيث يعبرون        الاختصاص التشريعي بصفة أصلية، وهي العملية الحا

عن إرادتهم في الموضوع الذي تم مناقشته بالتعبير عن قناعتهم من خلال إقرارهم أو رفضهم 

ونها أعضاء مجلس ويكون ذلك وفقا أنماط مختلفة وطرق خاصة يحدد ،229للنص المعروض عليهم

                                                             
 سابق.المرجع ال ،...02-99من قانون عضوي رقم  39أنظر المادة  -223
 .من المرجع نفسه 40/1أنظر المادة  -224
225

 سابق.المرجع ال ...،من النظام الداخلي لمجلس الأمّة 65/3أنظر المادتين  -
 سابق.المرجع ال ...،02-99من قانون عضوي رقم  41مادة أنظر ال -226
 المرجع نفسه.من  38أنظر المادة  -227
228

 بدلا  مصطلح "التصويت"،ل المعدل والمتمم  1996 دستور في الجزائري نتحفظ عن استعمال المؤسس الدستوري  -

   ".المصادقةمن "
، مذكرة لنيل 1996التشريعية في الدستور الجزائري لسنة بين السلطتين التنفيذية و ، في مدى التوازنشاشوه عمر -229

 يزي وزو،ت ،امعة مولود معمريالعلوم السياسية، جصص تحولات الدولة، كلية الحقوق وشهادة الماجستير في القانون، تخ

 .     87ص. ،2013
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على           استقلاليتهم في المصادقة هم الداخلي، وهي إشارة واضحة على في نظامالأمّة ذاتهم 

 .230النصوص القانونية

يشترط النظام الداخلي لمجلس الأمّة المعدل والمتمم قبل البدء في عملية المصادقة مراقبة مدى       

توافر النصاب المحدد قانونا لذلك، علما أن النصاب القانوني المشترط للمصادقة في مجلس الأمّة 

باع أعضائه على الأقل، إلا أنهّ في حالة عدم توافر هذا النصاب يحدد مكتب هو حضور ثلاثة أر

في هذا         المجلس بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية، فمشاركة الحكومة مع مكتب المجلس 

 .231الشأن لا يمس باستقلالية مجلس الأمّة باعتبار أن الأمر يتعلق بالاستشارة لا غير

وري الجزائري على مجلس الأمّة من أجل المصادقة على مختلف فرض المؤسس الدست      

مقدرة بثلاثة أرباع،  هي النصوص  القانونية المحالة إليه من الغرفة الأولى، أغلبية موصوفة لذلك

سواء كان النص القانوني يندرج ضمن طائفة القوانين العادية، أو ضمن طائفة القوانين العضوية، 

  ،232النصاب في التعديل الدستوري الذي يبادر به رئيس الجمهوريةوقد حرص على توافر نفس 

أما عن المعاهدات الدولية ذات الشكل الرسمي أغفل المؤسس الدستوري النصاب الواجب توافره 

للمصادقة عليها، وهذا ما يدفعنا بالقول إلى وجود فراغ دستوري في تحديد هذا النصاب للموافقة 

إلى الممارسة نجد أنّ الأغلبية المطلوبة للموافقة عليها ت، لكن بالعودة النوع من المعاهداعلى هذا 

 .233هي نفس الأغلبية المشترطة في القوانين العادية والعضوية ألا وهي ثلاثة أرباع

على   يهدف النصاب المعتمد للمصادقة على النصوص المقترحة في مجلس الأمّة للحصول       

نصوص المعروضة عليه، فهذا النصاب يتلائم مع التركيبة أكبر إجماع سياسي ممكن حول ال

البشرية لمجلس الأمّة لأن اعتناق أغلبية بسيطة أو مطلقة للمصادقة سوف يؤدي إلى استحواذ ثلثي 

الأعضاء المنتخبين لهذه الأغلبية مما يؤدي بهم لفرض إرادتهم على الجميع ويكون بذلك القانون 

إلا إذا        لن يكون ديمقراطيا  "جون جاك روسو"نون كما عرفه ، فالقا234أداة للتبعية والخضوع

إلا إذا   كان عاما من حيث مصدره وموضوعه، وعليه لن يكون القانون عاما من حيث مصدره 

حظي بالمصادقة من الكافة، لذلك تمّ الاعتماد  على نصاب ثلاثة أرباع كدليل على إشراك كل 

  .235عملية المصادقة الأعضاء المنتخبين والمعينين في

إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد وحد النصاب المشترط للمصادقة على مختلف      

النصوص القانونية في مجلس الأمّة، إلا أن الأمر يتغير في المجلس النظير بحيث لم تفرق الفقرة 

                                                             
سابق على: "يصادق مجلس الأمّة بالاقتراع المرجع المن النظام الداخلي لمجلس الأمّة...،  2و 58/1تنص المادة  -230

 ور أعلاهالمذكعضوي السّري، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العام الاسمي، وفق الشروط المحددة في القانون ال

 والنظام الداخلي.

 ".الاقتراعيقرر مكتب مجلس الأمّة بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية أنماط 
 المرجع نفسه.من  60أنظر المادة  -231
232
 سابق.المرجع ال...، 1996نوفمبر  28من دستور  174/1و 123/2، 120/3أنظر المواد  -
، مدذكرة لنيدل شدهادة الماجسدتير، فدرع 1996، الموافقات البرلمانية وفقا للتعدديل الدسدتوري لسدنة ولد علي تاكفاريناس -233

 .   52، ص.2011الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
234

 .52-51سابق، ص.ص.المرجع ال، "..."النظام القانوني، عمير سعاد -
 .291سابق، ص.المرجع ال، "...مجلس الأمّةل"الدور المعدل  بوليفة محمد عمران، -235
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والمتمم في النصاب  المعدل ي الوطنيّ عبّ من النظام الداخلي للمجلس الشّ  58الثانية من المادة 

القانوني لعدد النواب عندما يكون محل المبادرة قانونا عاديا أو عضويا، فنص هذه المادة يمكن 

      تطبيقه عندما تكون المبادرة تتعلق بمواضيع القانون العادي، باعتبار أن لفظ الأغلبية الوارد 

يد صراحة بالنص على النصاب الواجب في المادة السابقة ذكرها غير دقيق لأنه لا يوجد فيه ما يف

ذلك أنّ الدستور اشترط  ،236توافره داخل هذا المجلس، وعليه فإن ينصرف إلى الأغلبية البسيطة

"تتم المصادقة على القانون بنصها:  123/2نصابا محددا للقوانين العضوية وذلك في المادة 

  .237العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب..."

يمارس مجلس الأمّة سلطته في المصادقة على النصوص القانونية كأصل عام دون تقييده بمدة       

زمنية محددة، فله استقلالية في تحديد المدة الزمنية المطلوبة لمباشرة سلطته في المصادقة على أن 

المصادقة يراعي مدة الدورة التشريعية، على نقيض المجلس الشعبي الوطني الذي قيده المشرع ب

 .238على النصوص القانونية، وإرسالها إلى رئيس مجلس الأمّة في غضون عشرة أيام

يرد على استقلالية مجلس الأمّة في تحديد المدة الزمنية المطلوبة للمصادقة على النصوص        

في         القانونية استثناء، حيث قيد المؤسس الدستوري مجلس الأمّة بأجل محدد لمباشرة سلطته 

من    120المصادقة، وذلك إذا تعلق الأمر بقانون المالية، حيث تنص الفقرة السابعة من المادة 

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة المعدل والمتمم على: " 1996دستور 

  02-99يقتضي منا العودة إلى القانون العضوي  ،239( من تاريخ إيداعه..."75وسبعون يوما )

لتفسير هذه المادة حيث وزع المشرع الأجل المحدد للمصادقة على قانون المالية بين المجلس 

( يوما، 20( يوما، ومجلس الأمّة عشرون )47الشعبي الوطني الذي منح له سبعة وأربعين )

ويعود سبب الاعتماد  ،240( أيام إن اقتضى الأمر استدعائها8واللجنة المتساوية الأعضاء ثمانية )

ى مثل هذا القيد الزمني للمصادقة على قانون المالية دون القوانين الأخرى، نظرا لطابعه التقني عل

إلى ظهور عجز نفاذه يؤدي        المعقد، لذا يجب إصداره قبل بدء السنة المالية المعنية، وتأخر 

                   .241على مستوى مختلف القطاعات

 الفرع الثالث

 الناشبة بين غرفتي البرلمان بواسطة اللجنة المتساوية الأعضاءحل الخلافات 

إلى     ترتكز الأنظمة المكرسة للثنائية البرلمانية على مبدأ الحوار والصلح من أجل التوصل       

تي قد تثور أثناء المصادقة اتفاق بينهما، وهو ما يقتضي وضع آليات تساعد على تسوية الخلافات ال

                                                             
سابق على: "لا يصح التصويت بالمجلس المرجع الالنظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ...،  من 58/2تنص المادة  -236

 الشّعبيّ الوطنيّ إلا بحضور أغلبية النواب".  
237

 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -
238

سابق على: "يرسل رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ النص المرجع ال...، 02-99من القانون العضوي  42تنص المادة  -

 ( أيام..."  10المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمّة في غضون عشرة )
 سابق.المرجع ال ...،1996نوفمبر  28دستور  -239
 سابق.المرجع ال...، 02-99من قانون عضوي رقم  44أنظر المادة  -240

241.                                  573-cit, P.P.572Op., institutions politiques…, ARDANT Philippe - 
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انونية، وقصد حل الخلافات التي قد تثور بين غرفتي البرلمان تبنى المؤسس على النصوص الق

الدستوري الجزائري نظام اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف، وفي إطار هذه اللجنة 

وبمباشرة ممثلي مجلس الأمّة عملهم داخل )أولا(، يستقل مجلس الأمّة في تعيين من يمثله فيها 

، يستقل ب ممثلي المجلس الشعبي الوطني، من أجل التوصل إلى اقتراح حل للخلافاللجنة إلى جان

 )ثانيا(.   على النص الذي أعدته اللجنةمجلس الأمّة بالمصادقة 

 أولا

 استقلالية مجلس الأمّة في تعيين ممثليه على مستوى اللجنة

حرص المؤسس الدستوري على تحقيق مبدأ المساواة بين غرفتي البرلمان في تشكيل اللجنة       

المتساوية الأعضاء بهدف حل الخلافات التي قد تحدث بينهما عند دراسة النصوص القانونية، 

ي ، التالمعدل والمتمم 1996 من دستور 120والدليل على ذلك ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 

"وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنة نصت على: 

الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل  متساوية الأعضاء، تتكون من أعضاء كلتا 

لم يحدد المؤسس الدستوري الجزائري في هذه المادة عدد الأعضاء الواجب توافرهم  ،242الخلاف"

بين     مبدأ المساواة في تشكيل هذه اللجنة  ولا من يؤول له اختصاص تعيينهم بل أقرّ  في كل غرفة

محددا عدد أعضاء كل غرفة في هذه اللجنة فقط،  02-99 رقم الغرفتين، ليأتي القانون العضوي

في      حيث تقدر بعشرة أعضاء في كل غرفة، دون الإشارة أيضا لصاحب الاختصاص الأصلي 

وبما أننا بصدد دراسة دور مجلس الأمّة في هذه اللجنة، فإن مسألة  ،243مستوى اللجنة تعيينهم على

تعيين ممثليه على مستوى اللجنة حددها نظامه الداخلي المعدل والمتمم، حيث يتمتع مجلس الأمّة 

تص إذ يخ      بكامل الاستقلالية في ضبط قائمة ممثليه في هذه اللجنة بعيدا عن السلطة التنفيذية، 

مكتب المجلس بضبط قائمة بعشرة أعضاء، بالإضافة إلى خمسة أعضاء احتياطيين، وذلك بالاتفاق 

من اللجنة      مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي، مع احترام مبدأ تمثيل أعضاء

على الأقل    المختصة المحال عليها النص القانوني الذي ثار بشأنه الخلاف بخمسة أعضاء 

 .244ينتخبون من طرفها

يرُاعَى في تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء اعتبارين، أولهما تقني يتمثل في إدماج أعضاء       

من اللجنة المختصة بحكم درايتهم الكاملة بالأحكام محل الخلاف، أكثر من غيرهم، كذلك فإن 

شروع إدماج اللجنة المختصة التي أحيل إليها النص القانوني يعكس نية المجلس في الدفاع عن م

في     ، والثاني سياسي يهدف إلى تمثيل المجموعات البرلمانية المختلفة 245النص موضوع الخلاف

في        اللجنة تحقيقا للتوازن بين الاغلبية والأقلية لاشتراك جميع الاتجاهات السياسية الممثلة 
                                                             

242
 سابق. المرجع ال...، 1996نوفمبر  28دستور  -
سابق على: "يحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المرجع ال...، 02-99من القانون العضوي  42تنص المادة  -243

   ."( أعضاء10تساوية الأعضاء بعشرة )الم
244

 سابق.المرجع المن النظام الداخلي لمجلس الأمّة...،  67أنظر المادة  -
245

، الاجتهاد القضائي، مجلة "اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري" ،لموسخ محمد وهميسي رضا -

على       مقال منشور ، 402ص. ،2008د خيضر، بسكرة، مارس جامعة محمالعلوم السياسية، ، كلية الحقوق و04العدد 

 (.2015ماي  10، )تاريخ المطالعة: biskra.dz-www.univ الموقع الإلكتروني:

http://www.univ-biskra.dz/
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لنصوص القانونية، المجلس، فإذا كانت هذه المجموعات لها وزن كبير أثناء عملية المصادقة على ا

 .246فإنه من باب الأولى أن يكون لها نفس الوزن على اللجنة المتساوية الأعضاء

 ثانيا

  استقلالية مجلس الأمّة في المصادقة على النص الذي أعدته اللجنة

تنحصر مهمة اللجنة المتساوية الأعضاء في دراسة الأحكام موضوع الخلاف، وعليه فإن       

مهمتها هي استنتاج الأحكام التي صوت عليها المجلس الشّعبيّ الوطنيّ دون أن يصادق عليها 

على     ، ذلك أنّ مجلس الأمّة قد لا يصادق 247أعضاء مجلس الأمّة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه

وللجنة في إطار  ،248نص بكامله، أو جزء من النص، أو بعض أحكام النص بأغلبية ثلاثة أرباعال

ممارسة مهامها أن تستمع إلى أي عضو في البرلمان، أو أي شخص ترى أنّ الاستماع إليه يفيد في 

 .249مهامها

س الشّعبيّ يتواجد مجلس الأمّة من خلال أعضائه في اللجنة على قدم من المساواة مع المجل      

الوطنيّ، سواء من جانب تقديم الاقتراحات اللازمة، أو من جانب القبول بها أو رفضها إذا كانت 

من أعضاء المجلس النظير، مما يؤكد أنّ مجلس الأمّة يتمتع مثل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بتقديم 

 .     250ختلافإقتراحات التعديلات على النصوص القانونية في اللجنة من خلال حقه في الا

أو       هذا، ويتوج اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بإعداد تقرير يتضمن نصا حول الحكم       

الأحكام موضوع الخلاف، ويقوم رئيس الغرفة التي عقدت بها اللجنة اجتماعاتها بتبليغ هذا التقرير 

على       ساوية الأعضاء وبعد ذلك تقوم الحكومة بعرض نص اللجنة المت ،251إلى رئيس الحكومة

، وبمجرد المصادقة عليه تستكمل باقي الإجراءات فينتقل النص 252الغرفتين بغية المصادقة عليه

، وهنا تبرز استقلالية مجلس الأمّة في المصادقة على النص الذي 253لمرحلتي الإصدار والنشر

 .254أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء دون أي تدخل أي سلطة أخرى

 الثالث لبالمط

 ضمانات الاستقلالية الوظيفية لمجلس الأمّة في العمل التشريعي

                                                             
246

)دراسة مقارنة للتجربة الجزائرية "دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعية  ،خويضر الطاهر -

 .91، ص.2004، مجلس الأمة، أفريل 05، م.ف.ب، العدد الأولى("
 سابق.المرجع ال...، 02-99من قانون عضوي رقم  94/2أنظر المادة  -247
248

، مجلس الأمة، 01، م.ف.ب، العدد "اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري" ،لزهاري بوزيد -

 .40، ص.2002ديسمبر 
 سابق.المرجع ال...، 02-99ن عضوي رقم من قانو 93أنظر المادة  -249
250

 .258سابق، ص.المرجع ال...، ، مركز مجلس الأمّةخرباشي عقيلة -
 سابق.المرجع ال...، 02-99من قانون عضوي رقم ، 4و 94/1أنظر المادة  -251
 من المرجع نفسه. 95أنظر المادة  -252

253 -GICQUEL Jean et HAURIOU André, droit constitutionnel…, Op.cit, P.999.      
 .75سابق، ص.المرجع ال...، ، مكانة مجلس الأمّةشامي رابح -254
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عمدت الدول المجسدة لمبدأ الازدواج البرلماني إلى تضمين منظومتها التشريعية والتنظيمية       

وهو المنهج ، 255المنظمة للبرلمان أحكاما تهدف إلى استقلالية أعضائهم وظيفيا إزاء باقي السلطات

من        المؤسس الدستوري الجزائري، فمنذ إنشاء مجلس الأمّة بهدف تحقيق مجموعة الذي سلكه 

من     الغايات أبرزها ترقية العمل التشريعي، أحاط أعضائه بضمانات جديرة بكفالة استقلاليتهم 

على          وعمل  )فرع أول(،الجانب الوظيفي، فمنح لأعضائه حرية إعداد نظامهم الداخلي 

عن          تحصين أعضائه من أجل أداء دورهم التشريعي بحرية تامة واستقلال كامل بعيدا 

  )فرع ثان(.المؤثرات الخارجية 

 

 

 الفرع الأول

 استقلال مجلس الأمّة في إعداد نظامه الداخلي ضمانة لاستقلالية عمله التشريعي  

أنّ   تقتضي الأنظمة الديمقراطية استقلال مجالسها النيابية بتنظيم شؤونها الداخلية، باعتبار        

هذه        الأنظمة الداخلية تشكل ضمانة أساسية تحولُ دون تأثير السلطة التنفيذية على تنظيم 

لية، من أجل ضمان المجالس، ومنه تركت غالبية الدساتير لبرلماناتها حرية إعداد أنظمتها الداخ

، ومن هذا المنطلق خوّل المؤسس الدستوري الجزائري 256استقلالية البرلمان في العمل التشريعي

في البرلمان سلطة إعداد نظامه الداخلي، هذا ما أكدته الفقرة الثالثة لس الأمّة كونها غرفة ثانية لمج

مجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس "يعد الالمعدل والمتمم، بنصها:  1996من دستور  115من المادة 

فمجلس الأمّة يتمتع بكامل الاستقلالية في  ومنه ،257الأمّة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما"

، فلو تم تنظيم قواعد عمل مجلس الأمّة 258إعداد نظامه الداخلي، وتنظيم أعماله واجتماعاته

كلما أنه  والعكس صحيح، أيبنصوص دستورية، فحتما سيؤدي ذلك تضييق مجال نظامه الداخلي، 

ضيقّ الدستور والقوانين من مسألة تنظيم قواعد سير مجلس الأمّة كلما فسُح المجال أكثر للنظام 

 .259الداخلي لمجلس الأمّة، مما يعزز أكثر استقلاليته

 أو     يراعي مجلس الأمّة عند إعداد نظامه الداخلي احترام قواعد الدستور والقوانين )عادية       

عضوية(، وهذا أمر منطقي يقتضيه مبدأ احترام تدرج القواعد القانونية، لهذا أخضعه الدستور 

                                                             
، مديرية النشر 04جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  حوليات، "الحصانة البرلمانية"، ملاوي ابرهيم -255

   ،guelma.dz-www.univ :مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي، 67ص. ،2010، قالمة، 1945ماي  8لجامعة 

  (.2015ماي  16 )تاريخ المطالعة:
256
 . 150-149سابق، ص.ص.المرجع ال...، انتفاء السيادة التشريعية، مزياني لوناس -
257

 سابق.المرجع ال...، 1996نوفمبر  28دستور  -
258

-YELLES CHAOUCHE Bachir, le conseil constitutionnel en algérie: (du contrôle de constitutionnalité à la 

créativité normative), Ed/ O.P.U, Alger, 1999, P.86.                                                                                                
259

 .5سابق، ص.المرجع ال...، الآليات القانونية، بوالطين حسين -

http://www.univ-guelma.dz/
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وتكتسي هذه الرقابة أهمية بالغة  ،260وجوبا ومسبقا لرقابة المطابقة من طرف المجلس الدستوري

نظرا للدور الذي يلعبه مجلس الأمّة في المجال التشريعي، فالمجلس الدستوري عند إخطاره 

ارسة هذه الرقابة لا يعتبر ذلك تدخلا  في اختصاص مجلس الأمّة في تحديد قواعد سير عمله، لمم

 261باعتباره مكلف بالسهر على احترام الدستور

 الفرع الثاني

 الحصانة البرلمانية ضمانة لاستقلالية مجلس الأمّة في عمله التشريعي

أقرت معظم دساتير العالم قاعدة تمييزية تبررها اعتبارات سياسية مخولة لبعض الأشخاص       

بصفاتهم لا بذواتهم سواء كانوا منتخبين أم معينين، باعتبارهم يمارسون عهدتهم النيابية باسم 

بها، والغرض منها تحقيق الاستقلالية لكل متمتع  ،263وهو ما يعرف بالحصانة البرلمانية ،262الشعب

، والحصانة بهذا 264بعيدا عن كل المؤثرات والضغوطات التي يمكنها عرقلة العمل التشريعي

المعنى ليست امتيازا ممنوحا للبرلمانيين يتحدون بها القانون، وإنما هي ضمانة تهدف إلى السماح 

 .265بالسير الحسن للمجالس النيابية

الأمّة بالحصانة البرلمانية، حيث يعترف المؤسس الدستوري الجزائري لأعضاء مجلس       

ن ترفع عليهم أية يتمتعون بها طيلة عهدتهم النيابية فلا يمكن متابعتهم أو إيقافهم على العموم، ولا أ

به من   أو جزائية، أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عليه من آراء أو تلفظوا دعوى مدنية 

وأساس هذه الحصانة  ،266ممارسة مهامهم البرلمانيةخلال  القوانينكلام، أو بسبب تصويتهم على 

                                                             
في         المجلس الدستوريسابق، على: "كما يفصل المرجع ال ...،1996نوفمبر  28من دستور  165/3تنص المادة  -260

 مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور...".
261

، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، رابحي أحسن -

 .   178ص.  ،2006معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
العلوم السياسية، ، كلية الحقوق و03المفكر، العدد ، مجلة "مبدأ الحصانة البرلمانية في الدول العربية"، فرحاتي عمر -262

  التالي: يمقال منشور على الموقع الإلكترون، 80ص. ،2008د خيضر، بسكرة، فيفري جامعة محم

biskra.dz-www.univ :(.2015ماي  14، )تاريخ المطالعة 
         إلى بريطانيا حين كان الملك يتحكم في السلطة التشريعية،  البرلمانية تعود الجذور التاريخية الأولى لمبدأ الحصانة -263

ون ددارة الحكم هذه الفترة كان أعضاء السلطة التشريعية لا يتطاولون على الملك، ولكن ينتقدون سياسته وأسلوبه في إ وفي

ياسية، في الأنظمة الس عقاب، ثم تطورت فكرة الحصانة تدريجيا إلى أن وصلت إلى ما عليه الآن أن ينجر عن ذلك أي

 ع كل من: ثر راجكلتفاصيل أ

علوم الحقوق وال ، دور السلطة التشريعية في الأنظمة السياسية العربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كليةفرحاتي عمر -

 . 98، ص.2003سكرة، ، جامعة محمد خيضر، بالاقتصادية

اليوم "، مداخلة ألقيت في إطار الحصانة البرلمانية: مفاهيم ومقتضيات ممارستها في الأنظمة المقارنة"، مقدم سعيد -

النادي الوطني للجيش، بني مسوس، نشرية  صادرة عن وزارة  ،الحصانة البرلمانية مفاهيم وممارسات الدراسي حول

 مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: ،97-96ص.ص. ،2011ديسمبر  12 يومالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، 

http://www.mcrp.gov.dz،  (.2015مارس  10)تاريخ المطالعة 
264- PACTET Pierre, institutions politiques…, Op.cit, P.460, et voir aussi : 

لمطبوعات الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري: )السلطات الثلاثة(، الجزء الثالث، ديوان ا أوصديق فوزي، -  

 .67، ص.2004الجامعية، الجزائر، 
265

ن(، .وعات الجامعية، الإسكندرية، )د.س)فقها وقضاء(، دار المطب، القانون الدستوري: أبو زيد فهمي مصطفى -

 .589ص.
 سابق.المرجع ال...، 1996نوفمبر  28من دستور  109أنظر المادة  -266

http://www.mcrp.gov.dz/
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هو استناد إلى أن السيادة للشعب وحده يمارسها على الوجه المبين دستوريا، ولهذا قيل أن الحصانة 

  .267تعتمد على أن الأمّة نفسها تعبر عن نفسها من خلال أصوات وآراء ممثليها

الأمّة ضمانة حقيقية لاستقلاليتهم من كل وعليه تعد الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس       

أو القضائية، أو حتى من الأفراد، وذلك احترام حقهم من السلطة التنفيذية المتابعات التي قد تلا

لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك ضمانا لحرمة الشخص العضو في مجلس الأمّة 

وينتج عن هذا الوضع انعدام  ،268النيابيةوحمايته من كل اعتداء وتعرض له أثناء مباشرة عهدته 

أو يتنازل ك، المتابعة الجزائية ضد العضو أثناء الدورات التشريعية ما لم يأذن مجلس الأمّة بذل

العضو بذاته بصفة صريحة، كما لا يمكن إيقاف العضو المتلبس بجناية أو جنحة إلا بعد إخطار 

 .269مكتب مجلس الأمّة والسماح لهذا الأخير بذلك

يسُتشف من خلال كل ما سبق، أنّ عضو مجلس الأمّة يتمتع بالاستقلالية  كونه لا يمتثل إلا       

أمام زملائه، ويعود أمر رفع الحصانة عن العضو إلى أغلبية أعضاء المجلس، فهو مسؤول بصفة 

من  –     أساسية أمام زملائه، ويعود أمر تقدير أخطائه للأعضاء قبل غيرهم، فإذا تمت إدانته 

شخص  ترفع عنه الحصانة ويتم تجريده من صفته النيابية ليمتثل أمام العدالة كأيِ  -طرف زملائه

عادي، وبمفهوم المخالفة يحتفظ العضو بالحصانة البرلمانية إلى غاية انتهاء عهدته النيابية، وهي 

 .   270بذلك ضمانة أخرى داعمة لاستقلالية العضو في المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الشرعية الدستورية في ، ، القانون الجنائي الدستوري: )الشرعية الدستورية في قانون العقوباتفتحي سرور أحمد -267

 . 233، ص.2002قانون الإجراءات الجنائية(، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، 
268
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،05العدد  المفكر،، مجلة "الحصانة البرلمانية"،شرون حسينة -

ة: ، )تاريخ المطالعbiskra.dz-www.univكتروني التالي: ، مقال منشور على الموقع الإل148، ص.2010بسكرة، مارس 

 (.2015ماي  15
 سابق.المرجع ال...، 1996نوفمبر  28من دستور  111و 110 تينأنظر الماد -269

 - أنظر المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق.270 
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 الفصل الأولخلاصة 

جعله ييبدو ظاهريا أن مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري له من الخصائص مما        

إذ  ئه، يار أعضامستقلا حيال السلطة التنفيذية. تقُرأ هذه الاستقلالية من الطريقة التي تعتمد في اخت

من و   ي أعضائه من بين جعل المؤسس الدستوري الجزائري الانتخاب غير المباشر والسرّي لثلث

طرف أعضاء المجالس المحلية وتعيين ثلث من طرف رئيس الجمهوريةّ مع تغليب الأول على 

ي طرف أالثاني لتدعيم عملية التمثيل الشعبي، مع تجديد نصفي يمسهم كل ثلاثة سنوات دون تدخل 

كيل ه يساهم في تشفي إنهاء عهدة العضو قبل الأجل المحدد قانونا خاصة رئيس الجمهورية كون

 مجلس الأمّة بتعيينه لثلث أعضائه.

داري تسيير الإمن جهة أخرى، تم تزويد مجلس الأمّة بهياكل إدارية تتولى المسائل المتعلقة بال      

ية رية خارجللمجلس، وسُمح لمجلس الأمّة بالإنفراد في تنظيمها وعدم إسناد هذه المهمة لمصالح إدا

لداخلي لسلطة التنفيذية مثلا، ويستمد هذه السلطة من الدستور ونظامه اتابعة لسلطات أخرى، كا

 الذي يعدهّ.

 لا     زء جيباشر مجلس الأمّة مهامه المتعلقة بالتشريع وفقا لما خُصص له دستوريا، لكونه       

يتجزأ من البرلمان، فمن حيث المجال التشريعي، خول له الدستور مجموعة من الصلاحيات 

مله ع          سلطات معينة في تحضير ، وأقر له  -بجانب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  –ية التشريع

روضة دقة على النصوص المعالتشريعي في إطار نظامه الداخلي، ومُنح له سلطة المناقشة والمصا

ي لاف  التلتسوية الخ الاعتراض عليها، مما يستدعي اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاءإليه أو 

لصلح اعلى نص       على مستواها والمصادقة سيادة في تعيين ممثليه من خلالها بكامل اليتمتع 

 الذي أعدته اللجنة.  

ة، كان وتدعيما لكل ما سبق، ولضمان استقلالية مجلس الأمّة وتعبيرا بصدق عن رأي الأمّ       

 لابد من توفير مجموعة من الضمانات من الجانب العضوي من أجل عدم تدخل أي سلطة في هذا

مّة الجانب، وأخرى من الجانب الوظيفي الذي يعتمد على التخصص الوظيفي واستقلالية مجلس الأ

ي ف            ومنه تكون السلطات الأخرى بعيدة عن احتمالات التدخل  له، المحددةصلاحيات بال

 اختصاصاتها التشريعية.          

 



 ــــــةــــــــمــجـــلــس الأم  ــاني:   العمـــــل التشـــــريــعي لـل الثـالفص   
 -في انتفاء الأثر العملي لمفهوم السلطة -                   

 

 
77 

ه بتبني 1996الذي جاء به المؤسس الدستوري الجزائري سنة  مهمرغم الإصلاح ال      

بتاتا  م تتجهل ه  ت  ي  الثنائية البرلمانية تدعيما للعمل التشريعي وترقيته، إلا أنّ الواقع أثبت أن ن  

ي ف    ه يقابل ،لتحقيق هذه الغاية، بسبب الاختصاصات المحدودة جدا الممنوحة لمجلس الأمّة

يةّ الجمهور ذلك اتساع المجال الممنوح للسلطة التنفيذية، وبالتالي تركيز السلطة في يد رئيس

ة الأمّ  لسالذي يمارس الوظيفة التشريعية الفعلية، فنجم عن ذلك انتفاء الدور التشريعي لمج

ن مفي المجال التشريعي، أصبح  جاع مكانة مجلس الأمّة بصفة خاصةولاستر)مبحث أول(، 

ن مالضروري معالجة وتدعيم هذا المجلس من مختلف جوانبه لمواجهة التدخلات المستمرة 

                       )مبحث ثان(.       باقي المؤسسات الدستورية الأخرى

 المبحث الأول

ةانتفاء ا  لدور التشريعي لمجلس الأم 

ذا عملية لهيبدو ظاهريا أن مجلس الأمّة مستقل في أداء عمله التشريعي، إلا أن الممارسة ال      

تحواذها الأخير أفرزت عن تبعيته للسلطة التنفيذية، فأصبحت المسيطر والموجه لعمله من خلال اس

دى ذلك فأ أول(، مطلب)تحد بواسطتها من الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة   على آليات ووسائل

ه بصفة ، إذ أصبح مجلس الأمّة يمارسإلى الحد من استقلاليته الوظيفية في أداء عمله التشريعي

 جرّاءه رإلى تأث  مما أدى  )مطلب ثان(،صورية بسبب التواجد الدائم والمستمر السلطة التنفيذية 

              )مطلب ثالث(.منةهذا الهي

 المطلب الأول

ة  محدودية الاستقلالية العضوية لمجلس الأم 

ه يعتبر الجانب العضوي لمجلس الأمّة المتمثل بالخصوص في تشكيلته البشرية وهيكل       

الإداري من بين الركائز الأساسية التي تضمن لأعضاء مجلس الأمّة السير الحسن لعملهم 

   لثانية االتشريعي، فالدستور الجزائري اعتمد على ازدواجية التشكيلة البشرية في تكوين الغرفة 

ب ا الأسلوي تعتمد على تقنية الانتخاب غير المباشر من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، وهذالت

لثلث تعيين ا في الحقيقة يشكل جزء من الهرم الإداري التابع للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تقنية

توسيع بيسمح التي يستأثر بها رئيس الجمهوريةّ، لهذا فالأسلوب المنتهج في تشكيل مجلس الأمّة 

يمنته هنفوذ وتدخل وتأثير رئيس الجمهوريةّ فيه، ونجد له في كل مرة منافذ ومبررات لاستمرار 

ل الهيكل وهذه النسبية في الاستقلالية امتدت لتشم)فرع أول(، ليجعل بذلك من استقلاليته نسبية 

       (.)فرع ثانالإداري للمجلس الذي ق يد ت حريته في تحديده 

 ولالفرع الأ

ة لا يحقق استقلاليته  طريقة تشكيل مجلس الأم 

إذا كانّ رئيس الجمهورية لا يلعب أي دور ظاهري في تكوين ثلثي أعضاء مجلس الأمّة       

المنتخبين، إذ يتم انتخابهم داخل المجالس المحلية المنتخبة، إلا أنّ تدخله لتنظيم الدوائر الانتخابية 
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يثبت أنّ رئيس  إذا ، فالواقع)أولا(يؤثر في الحقيقة على استقلاليتهم المتعلقة بالأعضاء المنتخبين 

الجمهوريةّ يهيمن كلية على المجلس، بما أنّ اختصاص تعيين ثلث هذا المجلس اختصاص أصيل 

      )ثانيا(.موكل إليه، يراعي فيه اعتبارات غير قانونية 

 أولا

ة بموجب أمر         تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأم 

يمارس رئيس الجمهوريةّ دورا في التأثير على تشكيل ثلثي أعضاء مجلس الأمّة من خلال       

تدخله في تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بهم، مما يجعله يهيمن في تكوين الثلثي المنتخبين 

 26، ويكون بذلك قد تعدى على أحكام الفقرة الثانية من المادة 271رة، وذلك بموجب أملمجلس الأمّ 

المتعلق بنظام الانتخابات التي أسندت هذا الاختصاص للبرلمان  01-12 رقم من القانون العضوي

 .272"وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون"بصفة أصلية بنصها: 

المادة نجدها تطرح إشكالا بسبب استعمال المشرع الجزائري لمصطلح بالتفسير الحرفي لهذه        

يدخل ضمن طائفة القوانين العادية، أو ضمن طائفة  ، فهل تحديد الدوائر الانتخابية"القانون"

 .273القوانين العضوية؟

عن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين بواسطة أمر  ينتج      

تمزيق الدوائر الانتخابية وتشتيت خصومها في دوائر متفرقة، كما يمكنهم تجميعهم في دوائر كبيرة 

عبر ، بعبارة أخرى بامكان ذلك أن يؤدي إلى توجيه مسار الانتخابات وتوجيه نتائجها 274موالية لها

تحديده للدوائر الانتخابية بموجب أمر، حسب تقسيمات جغرافية وإدارية تكون قد راعت فيها أساسا 

                                                             
 المرجع السابق. ...، دد الدوائر الانتخابيةيح ،2012فيفري  13، مؤرخ في 01-12أمر رقم  - 271

 ...، المرجع السابق.01-12قانون عضوي رقم  -272

ده ذية لما جسوهو ما اتجهت إليه تشريعات مختلف الدول، ويذهب الفقه الدستوري لعدم إسناد هذه المهمة للسلطة التنفي -

 الواقع العملي من تلاعبات في تقسيم الدوائر الانتخابية، لتفاصيل أكثر راجع كل من:
- PACTET Pierre, institutions politiques…, Op.cit, P.357. 

، 2005 ئر،الجزا ،دار النجاح للكتاب ،الطبعة الأولى، ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولودديدان  - 

 .177ص.
 أنّ  اصةه مكملا للقواعد الدستورية، خنرى أن تحديد الدوائر الانتخابية يدخل ضمن طائفة القوانين العضوية بوصف -273

"، فهذه المعدل والمتمم حددت مجالات القوانين العضوية ويدخل ضمنها "نظام الانتخابات 1996من دستور  123المادة 

نها تندرج نتخابية كوله علاقة بتنظيم العملية الانتخابية، لاسيما ما تعلق منها بالدوائر الااالعبارة تستوعب بالضرورة كل م

 راجع كل من: ضمن المراحل التحضيرية للانتخاب، لتفاصيل أكثر

(، أطروحة ، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغربيعيش تمام شوقي -

 .33-32ص.ص. ،2014لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

هادة شذكرة لنيل مظام التمثيل النسبي في تسيير المجالس المحلية )النموذج الجزائري(، ، تأثير نيوسفي فايزة وعلود وداد -

عة عبد جام الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .35-34ص.، ص.2011الرحمان ميرة، بجاية، 

العلوم ، كلية الحقوق و09المفكر، العدد ، مجلة "القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائرالتنظيم "،يعيش تمام شوقي -

www.univ- :التالي مقال منشور على الموقع الإلكتروني، 175ص.، 2013ماي  د خيضر، بسكرة،السياسية، جامعة محم

biskra.dz :(.2015ماي  11، )تاريخ المطالعة 
274
 ،1988 ،القاهرة راسة مقارنة(، دار الفكر العربي،القانون الدستوري: )دالسياسية و ، النظمسليمان محمد الطماوي -

 .217.ص
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أو تجمعا طائفيا أو سياسيا معينا، كل هذا سيمكن تمكين أعضاء معينين من النجاح وبالتالي تحقيق 

 .275مصلحة الحزب الحاكم لضمان نجاحه

اب ثلثي أعضاء مجلس الأمّة هو اعتماد مبدأ المساواة من بين مظاهر التأثير أيضا على انتخ      

من الأمر رقم         6في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

"يحدد عدد الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان على:  12-01

مبدأ  المادة توزع المقاعد استنادا على فحسب هذه ("2خابية بمقعدين اثنين)المقاعد لكل دائرة انت

عدة انتقادات كونه يثير غير أن هذا المبدأ تبعته  ،276التساوي في التمثيل بين جميع ولايات الوطن

على أنها ع المقاعد بين ولايات الوطن تفسر إشكالا حول ما إذا كانت هذه المساواة في توزي

باستقلالية الهيئات المحلية في تحديد ممثليها على مستوى مجلس الأمّة عن طريق اعتراف 

الانتخاب غير المباشر والسرّي، أم أنها تدعم الأغلبية على مستوى مجلس الأمّة بما يحقق النفوذ 

 ح الطرح الثاني كون أنّ أغلبية الولايات الداخلية تساند السلطةللسلطة التنفيذية؟، لكن البعض رجّ 

من       التنفيذية، وأن المعارضة السياسية تظهر عموما في ولايات الشمال وهي أقل عددا 

 .277الولايات الداخلية

 ثانيا

ة لاعتبارات غير قانونية  خضوع تعيين رئيس الجمهوري ة لثلث أعضاء مجلس الأم 

يحظى رئيس الجمهوريةّ في تعيينه لثلث أعضاء مجلس الأمّة بسلطة تقديرية واسعة بالنظر       

إلى الشروط الموضوعية الفضفاضة التي يباشر سلطته في إطاره، فقد اشترط عليه الدستور معيار 

، فهذا الأخير من الصعب جدا تحديد ماهيته، لذا يمكن لرئيس 278الكفاءة والشخصية الوطنية

جمهوريةّ أنّ يقع  اختياره على أي شخص يريده دون تبرير اختياراته وهذا لا ينقص من نطاق ال

 .279حريته في ذلك

نجد  يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة والذي 499-97وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي        

قد راعى فيها اعتبارات  اليامين زروال"في القائمة التي انتقاها رئيس الجمهوريةّ الأسبق السيد "

، وحتى آخر تجديد نصفي 280سياسية بالدرجة الأولى، أين عينّ فيها مثلا إحدى عشر وزيرا

 عبد العزيز بوتفليقة"فإن رئيس الجمهوريةّ السيد " 2012لأعضاء مجلس الأمّة المعينين سنة 
                                                             

مذكرة لنيل : أداة للديمقراطية: المبدأ والتطبيق، 90/08المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  ،بوشامي نجلاء -275

امعة جالسياسية،  والإدارية في الجزائر، كلية الحقوق والعلومشهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية 

 .34ص. ،2007 منتوري، قسنطينة،
276
 ...، المرجع السابق.  دوائر الانتخابية، يحدد ال2012فيفري  13، مؤرخ في 01-12أمر رقم  -

277- BOUSOUMAH Mohamed, la parenthèse des pouvoirs…, Op.cit, P.P.412-413.      
...، المرجع السابق، على: "ويعين رئيس الجمهوريّة الثلث الآخر من 1996نوفمبر  28من دستور  101/2المادة  تنص -278

 .أعضاء مجلس الأمّة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية..."

 لتفاصيل أكثر راجع:

 .195، المرجع السابق، ص."..."التركيبة القانونية لمجلس الأمّة بوليفة محمد عمران، -
279

- BOUSOUMAH Mohamed, la parenthèse des pouvoirs…, Op.cit, P.418.     
، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة...، المرجع 1997ديسمبر  27، مؤرخ في 499-97مرسوم رئاسي رقم  -280

 السابق.
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ا رئيس الجمهوريةّ وبالتالي يكون التعيين في مجلس الأمّة مجرد منحة يقدمه ،281عينّ ستة وزراء

لمن يريد، نظرا لامتيازات التي يستفيدون منها، ويجعل بذلك من مجلس الأمّة أداة لتحقيق أغراض 

ويكون بذلك هذا المجلس في النظام الدستوري الجزائري شبيها إلى حد  ،282تخدم سياسة الرئيس

ن تواجد الكفاءات بعيد بمجلس اللوردات الأرسطوقراطي الوراثي وهو في حقيقة الأمر يحرم م

 .283والشخصيات الوطنية في المجلس

المعدل والمتمم على ميعاد معين لتعيين ثلث أعضاء  1996فضلا عن ذلك لم ينص دستور       

لم تحدد   منه على تحديد تاريخ بداية الفترة التشريعية، حيث  113مجلس الأمّة، إذ اكتفت المادة 

ددته لبداية أعمال المجلس الشّعبيّ واكتفت بالنص على أنّ هذا التاريخ أساسا لمجلس الأمّة بل ح

تكوين  أنّ    كأن المؤسس الدستوري الجزائري تناسى ف، 284الأحكام نفسها تطبق على مجلس الأمّة

مجلس الأمّة يخضع لأسلوبي الانتخاب والتعيين، خلافا للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ الذي ي شكل كلية 

رئيس الجمهوريةّ إمكانية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمّة بعد ظهور هذا ما يتيح ل ،285بالانتخاب

نتائج ثلثي الأعضاء المنتخبين، بهدف الدراسة المسبقة للنتائج وفحصها من حيث الشرائح السياسية 

الموجودة فيها والتي لها وزن كبير على ممارسة سلطته في التعيين، فيجعل بذلك من الثلث الذي 

   .286كات المعارضة السياسية داخل المجلسيعينه أداة لشل تحر

 الفرع الثاني

ة في تحديد هيكله الإداري  تقييد سلطة مجلس الأم 

بهيكل  تستدعي المكانة التي يحتلها مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري، تزويده      

تمتع إداري يستقل في تحديده، لما يحوزه من أهمية في العمل التشريعي للمجلس، إلا أنه لا ي

ي دارل الإباستقلالية مطلقة في ذلك، نظرا للدور الذي لعبه رأي المجلس الدستوري في تحديد الهيك

                       )ثانيا(.مما نجم عنه آثار سلبية على المجلس جرّاء ذلك  )أولا(،لمجلس الأمّة 

 

 

 

                                                             
 أنظر: - 281

 ق.، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة...، المرجع الساب2013جانفي  7، مؤرخ في 01 -13مرسوم رئاسي رقم  -

 ق.، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة...، المرجع الساب2013جانفي  7، مؤرخ في 02 -13مرسوم رئاسي رقم  -
 (،3893، يومية الشروق الجزائرية، عدد )جرة النائب"ملايين إضافة إلى أ 10السيناتورات الوزراء يستفيدون من " -282

 . 3، ص.2013جانفي  12ليوم 
283

- CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel…, op. cit, P.140.  
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  113أنظر المادة  -284
 المرجع نفسه.  من 101أنظر المادة  -285
286
 .61...، المرجع السابق، ص.نتفاء السيادة التشريعية، امزياني لوناس -
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 أولا

ة   تدخل المجلس الدستوري في تحديد الهيكل الإداري لمجلس الأم 

 إعداد نظامه الداخلي والمصادقة 1998جانفي  4تولى مجلس الأمّة عقب تنصيبه الرسمي يوم       

، وبموجبه قام 287المعدل والمتمم 1996من دستور  115عليه استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 

بتحديد أجهزته الدائمة والمتمثلة في رئيس المجلس، مكتب المجلس، هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق، 

الذي  02-99رقم          ، لكن مشروع القانون العضوي 288المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة

يحدد تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

أجهزة كل من المجلس الش عب ي الوطني  ومجلس منه بنصها على أنّ: " 9الحكومة، جاءت المادة 

ة هي الرئيس، المكتب واللجان الدائمة، والمجموعات البرلمانية"، كن بعد تدخل المجلس ل الأم 

للدستور، أعاد  02-99      رقم الدستوري بعد إخطاره لمراقبة مطابقة مشروع القانون العضوي

في الرئيس، المكتب واللجان        صياغة هذه المادة فأصبحت أجهزة مجلس الأمّة الدائمة تتمثل  

لتكييفه مع القانون  ،1999290ة ، لذلك قام مجلس الأمّة بتعديل نظامه الداخلي أول مرة سن289الدائمة

في تحديد الأجهزة الدائمة لمجلس      ، وبهذا يكون المجلس الدستوري تدخل 02-99 رقم العضوي

 الأمّة.

 ثانيا

 آثار رأي المجلس الدستوري في تحديد الهيكل الإداري على مجلس الأم ة 

للدستور، ذلك أنّ أهميتها تتجلى في  امادي   اتعتبر الأنظمة الداخلية للبرلمان بصفة عامة امتداد        

، فكلما 291تأويل نصوصه، وقد كان هذا الـتأويل يتم لصالحه يستعمله للسيطرة على السلطة التنفيذية

في النظام      كان النظام الداخلي تطرق لجميع التفاصيل بدقة جعل من البرلمان يحتل مكانة مميزة 

 يكون مخالفا لأحكام الدستور.السياسي لأي دولة، غير أنهّ لا يجب أن 

                                                             
...، المرجع السابق، على: "يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس 1996نوفمبر  28من دستور  115/3تنص المادة  -287

 الأمّة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما".
 منه. 12أجهزته الدائمة في المادة ، وحدد هذه 1998كان ذلك عند إعداده لأول نظام داخلي خاص به في  -288
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 1999فيفري  21مؤرخ في  99ر.ق.ع./م.د//08جاء في رأي المجلس الدستوري رقم  -289

 العضوي...، المرجع السابق، ما يلي:

بّي المجلس الشّعمن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالتالي: "أجهزة كل من  9"...فيما يخص المادة 

 الوطنيّ ومجلس الأمّة هي: الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة، المجموعات البرلمانية".

جهزة من الدستور أنّ المؤسس الدستوري قد حصر الأ 119و 117، 114، 113، 111واعتبارا أنه يستنتج من المواد  -

 دون غيرها، المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس والمكتب واللجان الدائمة

المجلس  من هذا القانون المجموعات البرلمانية إلى أجهزة كل من 9واعتبارا أنّ المشرع حين أضاف بموجب المادة  -

 الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة يكون قد أخل بمقتضيات المواد أعلاه،

هذا القانون كفيلة  من 10عضوي، وأنّ المادة اعتبارا، بالنتيجة، أنّ المجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون الو -

 بتضمين ذلك"، لتفاصيل أكثر راجع:
- YELLES CHAOUCHE Bachir, le conseil constitutionnel, …, Op.cit, P.85-86. 

290
   النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق. -
، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: )إرشادات منهجية مع معالجة نموذجية لبعض المواضيع(، المصدق رقية -291

 .  47، ص.1986 ،الدار البيضاءالطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، 
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من هذا المنطلق، تم تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمّة وفقا لأحكام الدستور استجابة لرأي       

، الذي تم من خلاله تحديد الأجهزة الدائمة لمجلس الأمّة، وبذلك 08/99المجلس الدستوري رقم 

، مما 292ا يراه مناسبا من أجهزة دائمةلعب هذا الرأي دورا في غل يد مجلس الأمّة في تحديد م

يؤدي إلى عرقلة تطوره فيجعل من استقلاليته في تحديد هيكله الإداري منقوصة، ويؤثر بشكل كبير 

فالتجارب الدستورية المقارنة أثبتت أنّ تمكن المجالس الدستورية من تحديد ، 293على مجلس الأمّة

لدستوري والسياسي للدولة يكون من خلال الأنظمة المكانة التي تحتلها الغرف الثانية في النظام ا

، ولا غرابة إذا إن تدخل المجلس الدستوري في تحديد الأجهزة الدائمة لمجلس الأمّة، 294الداخلية

، 295ودفعه لتعديل نظامه الداخلي وإن كان المجلس الدستوري مكلف بالسهر على احترام الدستور

بسبب تبعيته لرئيس الجمهوريةّ، فليس هناك ما يمنع هذا إلا أنّ عدم استقلاليته الفعلية خاصة 

 .296الأخير من أن يكون له تأثير في المنحى الذي تتخذه آراء المجلس الدستوري

 المطلب الثاني

ة  صورية المجال التشريعي الممنوح لمجلس الأم 

ة ينفذ وظيفة -  -مجلس الأم 

فة مّة كغرية البرلمانية بإنشائه لمجلس الأرغم أنّ المؤسس الدستوري الجزائري كرّس الثنائ      

الغاية،  حقيق هذهثانية قصد ترقية العمل التشريعي للبرلمان، إلا أنّ النيةّ الحقيقية لذلك لم تتجه لت

لمؤسس اولم يتوقف  )فرع أول(،وما يؤكد هذا حرمانه تماما من مجال المبادرة باقتراح القوانين 

شكل كبير اختصاصه في مجال المبادرة بالتعديل الدستوري ليقلل بالدستوري عند هذا الحد بل قيدّ 

جال أما عن المجال الخارجي فقد أ قصي مجلس الأمّة من م)فرع ثان(، من نطاق هذه المبادرة 

لاختصاص المبادرة بالمعاهدات الدولية قصد فسح المجال أكثر لرئيس الجمهوريةّ للإنفراد بهذا ا

 )فرع ثالث(.                   

 

 

 

 

                                                             
292
 .83سبق التطرق لهذه المسألة ضمن هذا الفرع، في الصفحة  -
 .132السابق، ص.، مركز مجلس الأمّة...، المرجع خرباشي عقيلة -293
، الأول ، مجلة المجلس الدستوري، العدد"مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري"، شريط الأمين -294

 ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:17ص. ،2013المجلس الدستوري، 

constitutionnel.dz-nseilhttp://www.co.،  ( :2015فيفري  14تاريخ المطالعة.) 
295
...، المرجع السابق، على: "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على 1996نوفمبر  28من دستور  163تنص المادة  -

 احترام الدستور".
شهادة الماجستير في القانون، فرع ، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل جمام عزيز -296

 ،2010القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .15ص.

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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 الفرع الأول

ة من المبادرة بالقوانين  إقصاء مجلس الأم 

استثناء يحد بموجبه من حق مجلس  ،297المعدل والمتمم 1996من دستور  98يرد على المادة       

" والتي نصها  119الأمّة في المبادرة بالقوانين، وذلك ما يظهر جليا في الفقرة الأولى من المادة 

، وبالتالي فقد تمّ استبعاد مجلس الأمّة من لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين"

مجال المبادرة بالقوانين بصفة صريحة وواضحة، فتمّ قصر هذا الحق لنواب المجلس الشّعبيّ 

، وعليه طبقا للمبدأ القانوني المعروف "الخاص يقيد العام"، جاءت المادة 298الوطنيّ والوزير الأول

 .299في مجال المبادرة بالقوانين 98لتقيد المادة  119

المعدل  1996من دستور  119إنّ مصطلح "النواب" الوارد في الفقرة الأولى من المادة       

من مجال المبادرة بالقوانين، كونه والمتمم دليل على استبعاد أعضاء مجلس الأمّة بصفة قاطعة 

مجلس  أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ دون نوابقصد به المؤسس الدستوري الجزائري 

بالقوانين لكلا ممثلي الغرفتين لتضمنت الفقرة الأولى  عقد اختصاص المبادرةفلو أراد  ،300الأمّة

لس الأمّة حق المبادرة عبارة "لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مج 119من المادة 

 .301بالقوانين"

ما يؤكد إقصاء مجلس الأمّة من المبادرة بالقوانين هو استناد المشرع الجزائري في صياغته   

المحدد لتنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة وكذا  02-99 رقم لأحكام القانون العضوي

من   119عملي فرضته الفقرة الأولى من المادة العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة على واقع 

المعدل والمتمم إذ جاءت نصوص القانون العضوي مؤكدة لإبعاد مجلس الأمّة عن  1996دستور 

 .302حق المبادرة بالقوانين

يقودنا التمعن في دراسة المواد السالفة ذكرها إلى إبراز نقطتين أولهما تكمن في المساس بمبدأ       

من دستور  98المساواة بين غرفتي البرلمان في مجال المبادرة بالقوانين والتي أقرتها المادة 

                                                             
297
...، المرجع السابق، على:" يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من 1996نوفمبر  28من دستور  98تنص المادة  -

 المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.غرفتين، وهما 

 إعداد القانون والتصويت عليه".  وله السيادة في
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -298
 ، وأنظر أيضا:48...، المرجع السابق، ص."الدور التشريعي لمجلس الأمّة، لزهاري بوزيد -299

ستورين "الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الد، بن سهلة ثاني بن علي وحمودي محمد بن هاشمي -

م السياسية، ، كلية الحقوق والعلو08، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد "2011والمغربي لسنة  1996الجزائري لسنة 

 ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:174ص. ،2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 

 ouargla.dz-www.univ،  :(.2015ماي  16)تاريخ المطالعة 
ما  المعدل والمتمم حيث أنّ المؤسس الدستوري ميزّ بين النائب والعضو وهو  1996وهذا ما يتجلى في أحكام دستور  -300

 .112و 111، 110، 109، 107، 106، 105، 104، 103جاء في المواد 
مجلس الأمّة من المبادرة  لدستوري المرتقب، لأنه لو لم يقصوهي الصياغة التي جاءت بها مسودة مشروع التعديل ا -301

   119مادة الصياغة المقترحة لتعديل ال في ذلك ضمن مشروع التعديل الدستوري، راجع 119بالقوانين لما أدرجت المادة 

  التالي:المنشور على الموقع الإلكتروني  الدستوري،في مشروع التعديل  1996من دستور 

 http://www.el-mouradia.dz، )تم الإطلاع عليه يوم: 2015/04/23(. 
302
 ...، المرجع السابق.02-99من قانون عضوي رقم  25إلى  20أنظر المواد من  -

http://www.univ-ouargla.dz/
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.el-mouradia.dz/
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المبادرة، لم يكن المعدل والمتمم بصريح العبارة، والثانية أنّ إبعاد مجلس الأمّة عن مجال  1996

باعتبارها  98الاختيار الأصلي في توجه المؤسس الدستوري وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

، 303الأصل العام في تنظيم سلطة التشريع، باعتبارها أول مادة تنظم السلطة التشريعية في الدستور

)أولا(، التقنية  لذلك يمكن حصر مبررات إقصاء مجلس الأمّة من حق المبادرة بالقوانين بين

 )ثانيا(.والسياسية 

 

 

 

 أولا

ة من المبادرة بالقوانينالمب    ررات التقنية لإبعاد مجلس الأم 

ترتب على اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري لنظام الاتجاه الواحد في أداء العمل        

على  التشريعي إبعاد مجلس الأمّة من حق المبادرة بالقوانين لأنه بمنحه هذه السلطة سيجعله متفوقا 

وانين التي المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على اعتبار أنّ هذا الأخير سيحرم من حق دراسة ومناقشة الق

بادر بها مجلس الأمّة لانعدام وجود الآليات التي تكفل له ذلك وفق التنظيم الدستوري والقانوني 

خاصة أنّ المؤسس الدستوري الجزائري أغلق الباب على نظام الذهاب  ،304المعمول بهما حاليا

 .305والإياب

ن بين الغرفتين، وذلك من جهة أخرى، فقد حاول المؤسس الدستوري إحداث نوع من التواز      

لغرض إلفات الانتباه إلى الأخطاء التي قد تحصل في الغرفة الأولى بسبب التسرع في اتخاذ 

نح  حق المبادرة للمجلس الشّعبيّ  ،306القرارات، والتحكم في تدفق القوانين كذلك وتحقيقا للمساواة م 

 .307نالوطنيّ مقابل ذلك يملك مجلس الأمّة حق  المصادقة على القواني

 

 

                                                             
 .143...، المرجع السابق، ص.لتشريعية، الوظيفة اعمير سعاد -303
304
، المرجع "..."الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين، بن سهلة ثاني بن علي وحمودي محمد بن هاشمي -

 .174السابق، ص.
أنّ النص محل الخلاف بين غرفتي البرلمان يبقى بين أخذ ورد  "La navette"يقصد بتقنية "الذهاب والإياب" أو  -305

ل وّل مهمة حبينهما إلى غاية الوصول إلى حل أو تسوية، وهي التقنية التي استبعدها المؤسس الدستوري الجزائري الذي خ

 ".  La commission parlementaire mixte" الأعضاءالخلاف بين الغرفتين إلى اللجنة المتساوية 
 .282، المرجع السابق، ص."..."الدور المعدل لمجلس الأمّة بوليفة محمد عمران، -306
307
قد أصابت في تبريرها أنّ إحداث التوازن بين الغرفتين من خلال تمتع المجلس  "خرباشي عقيلة"نرى أنّ الدكتورة  -

 حق اعتبار أنّ  المنظور حجة كافية علىالشّعبيّ الوطنيّ بحق المبادرة وانفراد مجلس الأمّة بحق المصادقة لا يشكل بهذا 

 المصادقة أمر آخر.  حق  و المبادرة أمر
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 ثانيا

ة من المبادرة بالقوانينالمب    ررات السياسية لإبعاد مجلس الأم 

يؤدي اختلاف التوجهات السياسية داخل غرفتي البرلمان إلى إبعاد مجلس الأمّة عن دوره       

الأساسي عند مباشرته لحق اقتراح القوانين إلى جانب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ذلك أنه في حالة 

كس وجود نفس التوجهات السياسية بين الغرفتين فإنهما حتما سيعملان على اقتراح قوانين تع

ذلك من شأنه المساس بمبدأ الاستقرار والتوازن المؤسساتي وهي الغاية التي  ،308انتمائهما الحزبي

، فهذا الأمر سيؤدي إلى فسح المجال لهيمنة أغلبية معينة، وإقصاء 309أ نشأ  مجلس الأمّة من أجلها

نح اقتراح القوانين الأقليات التي تمثل المجلسين، وفي حالة اختلاف الأغلبية الممثلة بالمجلسين فم

 .310لكليهما سيؤدي ذلك حتما لوجود خلافات دائمة

عن اهتمامات أعضاء مجلس الأمّة اختلافا ت نواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تختلف اهتماما      

كبيرا كون أن النواب منتخبون بطريقة مباشرة من الشعب مما يجعلهم تحت ضغط اقتراح القوانين 

، على نقيض 311وثقة الشعب بما أنهم قدموا وعودا في الحملات الانتخابيةليتحسسوا لتطلعات 

أعضاء مجلس الأمّة الذين يتم انتخاب ثلثين منهم بطريقة غير مباشرة داخل المجالس المحلية 

من         المنتخبة فيكونون بذلك أقل ضغطا عن نواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بما أنهم منبثقون 

   .312، ويعين رئيس الجمهوريةّ الثلث الآخرالهيئات المحلية

 الفرع الثاني

ة باقتراح تعديل الدستور  صورية مبادرة مجلس الأم 

   بل زيادة    لم يكتف المؤسس الدستوري الجزائري بإقصاء مجلس الأمّة من المبادرة بالقوانين،      

 نب المجلسبجا –على ذلك قيدّ حقه في المبادرة بتعديل الدستور، إذ جعل من المبادرة التي يقدمها 

لطة لجمهوريةّ سلرئيس اومنح  )أولا(،مرهونة بنسبة مشددة يصعب تحقيقها  -الشّعبيّ الوطنيّ 

         )ثانيا(.في إقرار المبادرة البرلمانية بالتعديل الدستوري من عدمها واسعة 

 أولا

 صعوبة بلوغ نصاب المبادرة بالتعديل الدستوري

                                                             
308
، مجلة المفكر، العدد "-النظام الجزائري  –المخطط الدستوري لأغراض التنمية السياسية لنظام الحكم " ،لوشن دلال -

قع ، مقال منشور على المو391ص.، 2012نوفمبر  سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، كلية الحقوق والعلوم ال08

 (.2015ماي  16تاريخ المطالعة: ) ، biskra.dz-www.univ :التالي الإلكتروني
309
 ،2003، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس الأمة، ديسمبر "مجلس الأمّة عهدة... وتجربة..."، بن صالح عبد القادر -

 .13ص.
310
 .150-149ص.ص.لتشريعية...، المرجع السابق، ، الوظيفة اعمير سعاد -
، كلية 10، مجلة المفكر، العدد "طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الاجتهاد الدستوري الجزائري"،حساني محمد منير -311

 وني، مقال منشور على الموقع الإلكتر321ص. ،2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 

   (.2015ماي  17تاريخ المطالعة: ) ، biskra.dz-www.univ :التالي
 .150...، المرجع السابق، ص.لتشريعية، الوظيفة اعمير سعاد -312



 ــــــةــــــــمــجـــلــس الأم  ــاني:   العمـــــل التشـــــريــعي لـل الثـالفص   
 -في انتفاء الأثر العملي لمفهوم السلطة -                   

 

 
86 

 1996من دستور  177اشترط المؤسس الدستوري الجزائري في الفقرة الأولى من المادة       

المعدل والمتمم، ضرورة توافر أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا لقبول 

لا       ، فمجلس الأمّةواقعيا، وهي نسبة مشددة من الصعب تحقيقها 313المبادرة بالتعديل الدستوري

المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ينفرد بممارسة هذا الحق لوحده بل هو مقيد في هذا المجال بمشاركة 

 .314فرفض هذا الأخير المشاركة سيؤدي ذلك إلى شل المبادرة بالتعديل الدستوري والعكس صحيح

ضف إلى ذلك فنواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وثلثي أعضاء مجلس الأمّة اكتسبوا العضوية           

ديمقراطيا فمن الصعب الوصول في البرلمان في ظل التعددية الحزبية، حتى وإن أمكن تجسيدها 

إلى نسبة ثلاثة أرباع للمبادرة بالتعديل الدستوري، وإن تم تحقيقها فإنه لن يكون إلا على حساب 

موضوع المبادرة إذ أنّ الأغلبية الممثلة في الغرفتين ستسعى إلى اقتراح مبادرة تنسجم مع ميولهما 

 .315السياسي

إذا كانت سلطة البرلمان المنعقد بغرفتيه في المبادرة بالتعديل الدستوري شبه مستحيلة نظرا       

في   لم ي فصّل  الجزائري لكون أنّ المسألة يكتنفها الكثير من الغموض طالما أنّ المؤسس الدستوري

هوريةّ الذي خلافا لرئيس الجم ،316تنظيم هذا الاختصاص وكذا صعوبة بلوغ النصاب المقرر لذلك

على    لم يقيد سوى بشرط شكلي وهو موافقة البرلمان على المبادرة حسب الإجراءات المطبقة 

    .317نص تشريعي

وحسب رأينا يعود سبب ذلك إلى رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في تقوية منصب رئيس       

في              إضعاف البرلمان  على المبادرة بالتعديل الدستوري وبالتاليوجعله يهيمن  الجمهوريةّ

تعديلين قام بهما رئيس الجمهوريةّ  1996هذا المجال، فمنذ تأسيس مجلس الأمّة عرف دستور 

  .2008318والثاني في  2002الأول كان سنة 

                                                             
313
أعضاء البرلمان  (3/4)...، المرجع السابق، على: "يمكن ثلاثة أرباع 1996نوفمبر  28من دستور  177تنص المادة  -

 المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهوريّة...".
314
الضوابط الإجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير          سويح دنيا زاد،  -

، 87، ص.2013سياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم ال

 وأنظر أيضا: 

، 06د ، العدانونيمجلة المنتدى الق ،"علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية حل تحتاج إلى إعادة نظر؟"،فريجة حسين -

 لكترونيعلى الموقع الإ، مقال منشور 23ص. ،2009أفريل كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 (.2015ماي  11تاريخ المطالعة: )،  biskra.dz-www.univ :التالي
315
(، الجزء 1996النظام السياسي الجزائري: )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  بوالشعير سعيد -

 .260، ص.2013الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
316
عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري )دراسة مقارنة(، ، مزياني حميد -

يزي تد معمري، ومذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مول

 . 93، ص.2011وزو، 
317
...، المرجع السابق، على: "لرئيس الجمهوريّة حق المبادرة بالتعديل 1996نوفمبر  28من دستور  174تنص المادة  -

ي تطبق الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها الت

 على نص تشريعي...".
318
 مرجع السابق....، ال1996نوفمبر  28دستور  -

أراد من خلاله  عبد العزيز بوتفليقة"الذي بادر به رئيس الجمهوريّة السيد " 2002تنويه: بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة  -

مكرر، استجابة لأهم مطلب طالبت به منطقة القبائل، إلا أننا نرى بأن  3ترسيم "تمازيغث" لغة وطنية وذلك في المادة 
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 ثانيا

 إحالة مبادرة التعديل الدستوري لرئيس الجمهوري ة لإقراره

تبرز هيمنة رئيس الجمهوريةّ على البرلمان بغرفتيه من خلال إقراره النهائي للتعديل       

الدستوري الذي تبادر به الغرفتين بنصاب بثلاثة أرباع، بما أنّ المبادرة تحال إليه فله سلطة 

ل الاقتراح وعدم عرضه على الاستفتاء  تقديرية مطلقة في قبولها أو رفضها، حيث له أن ي هم 

المعدل والمتمم، التي  1996من دستور  177الشعبي وهو ما يفهم صراحة في نص المادة 

، من دون ترتيب أي جزاء عليه ولا إيجاد أي وسيلة أخرى يمكن من 319استعملت مصطلح "يمكنه"

أن المؤسس الدستوري  "رابحي أحسن"خلالها تجاوز هذا الاعتراض، لذلك يرى الدكتور 

ا المصطلح لم يكن ذلك عشوائيا بل كان مفادها جعل مسألة عرض المبادرة الجزائري بتوظيفه لهذ

البرلمانية بتعديل الدستور على الشعب هي مسألة اختيارية وتقديرية بالنسبة للرئيس بمعنى أنّ 

 .320الرئيس هو الذي يملك فصل الكلام

ون اللجوء إلى الاستفتاء عندها يجوز لرئيس الجمهوريةّ قبول المبادرة البرلمانية بغرفتيها د      

الشعبي وذلك في حالة ما إذا كانت الأغلبية البرلمانية في صالحه خاصة إذا علمنا أنه يعين ثلث 

   في مجلس الأمّة، وبمفهوم المخالفة يلجأ رئيس الجمهورية لإقرار التعديل الدستوري الأعضاء 

 .321ت في صالحهإلى الاستفتاء الشعبي عندما تكون الأغلبية البرلمانية ليس

بتوافر نصاب ثلاثة أرباع تبقى دون جدوى في حالة  يجدر بنا التنويه بأنّ المبادرة البرلمانية      

المعدل  1996دستور  90غياب رئيس الجمهوريةّ، هذا ما يتضح في الفقرة الثالثة من المادة 

وقد تعود نية المؤسس ، 322من الدستور 177والمتمم حيث حظرت هذه المادة تطبيق أحكام المادة 

الدستوري في هذا الصدد إلى كبح المبادرة البرلمانية التي من شأنها إدخال تعديلات على الدستور 

تكون في صالحه، مما يدل صراحة على السيطرة الدائمة لرئيس الجمهوريةّ في مجال المبادرة 

 .323بالتعديل الدستوري

 الفرع الثالث

ة واختصاص مطلق لرئالمبادرة بإبرام المعاهدات الدو يس لية: تغييب كل ي لمجلس الأم 

 الجمهوري ة

                                                                                                                                                                                              
باعتبار أنّ التعديل الدستوري الذي بادر به مسّ بأحد المبادئ العامة التي  1996رئيس الجمهوريّة قد خالف أحكام دستور 

وهو اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، من جهة أنه ولأسباب  178الوارد في المادة  تحكم المجتمع الجزائري

 سياسية لم يعرضه على الاستفتاء.          
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  177أنظر المادة  -319
320
  .134ق، ص.، مبدأ تدرج المعايير القانونية...، المرجع السابرابحي أحسن -
321
 .85الضوابط الإجرائية والموضوعية...، المرجع السابق، ص.سويح دنيا زاد،  -
322
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  90/3أنظر المادة  -
323
وأثره على النظام  1996المركز القانوني لرئيس الجمهوريّة في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة بلوغري منيرة،  -

م قوق والعلوالسياسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، كلية الح

 .220، ص.2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 ــــــةــــــــمــجـــلــس الأم  ــاني:   العمـــــل التشـــــريــعي لـل الثـالفص   
 -في انتفاء الأثر العملي لمفهوم السلطة -                   

 

 
88 

استبعد المؤسس الدستوري الجزائري مجلس الأمّة بشكل مطلق من المبادرة في إبرام       

المعاهدات الدولية، ويخول هذا الاختصاص إلى السلطة التنفيذية الممثلة أساسا في رئيس 

على:      هذا الإطار المعدل والمتمم في  1996من دستور  77/11الجمهوريةّ، حيث تنص المادة 

يرجع سبب تخويل اختصاص  .324""يبرم رئيس الجمهوري ة المعاهدات الدولية ويصادق عليها

المبادرة بإبرام المعاهدات الدولية لرئيس الجمهوريةّ لكونه خاصة يجسد الدولة داخل البلاد 

من     لذلك فإن هذه السيطرة يستمدها  ،325يوجههاوخارجها ويقرر السياسة الخارجية للأمّة و

يدعم هذا القول عدة بمكانة متميزة في هذا المجال، و طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي خصّه

المعدل والمتمم لاسيما  1996من دستور  87مواد دستورية أخرى خاصة الفقرة الثانية من المادة 

 .326في تقرير السياسة الخارجية للأمّة وتوجيهها ما تعلق منها بمنعه من تفويض اختصاصه

إنّ إقصاء البرلمان بصفة عامة ومجلس الأمّة بصفة خاصة في مجال المبادرة بالمعاهدات       

الدولية يدفعنا للتساؤل عن جدوى إدخال الكفاءات والشخصيات الوطنية ضمن التركيبة البشرية 

لمجلس الأمّة؟، فمن غير المعقول أن يضطلع رئيس الجمهوريةّ بنفسه بإبرام عشرات المعاهدات 

الدولية سنويا دون مساهمة مجلس الأمّة باعتبار توفر عنصر الكفاءة فيه، نظرا لتشعب مواضيع 

هذه المعاهدات، فمن الصعب أن يكون رئيس الجمهوريةّ ملمّا بجميع المواضيع التي تتناولها 

        .327)اقتصاد، تجارة...، الخ(

على       ادرة في مجال المعاهدات له أثر نخلص إلى القول أنّ إنفراد رئيس الجمهوريةّ بالمب      

مجلس الأمّة، باعتباره شريك المجلس الشّعبيّ الوطنيّ في التشريع، حيث أنّ رئيس الجمهوريةّ 

إلى       بالإضافة إلى سلطاته التشريعية الواسعة على المستوى الداخلي، وامتداد سلطته التشريعية 

قد استكمل قوته التشريعية، "مختاري عبد الكريم" اذ المستوى الخارجي، يكون بذلك حسب الأست

، فنتائج ذلك على البرلمان بصفة 328وأصبح سلطة تشريعية سامية في النظام الدستوري الجزائري

عامة هو إدخال رئيس الجمهوريةّ لقواعد قانونية خارجية أسمى من القواعد الداخلية التي يقوم 

 .330، فتصبح مهددة أكثر بالتعديل أو إلغائها329ستورالبرلمان بصناعتها حسب ما حدده له الد

 

 

 
                                                             

324
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -
325
 رجع السابق....، الم1996نوفمبر  28من دستور  77/3و 70أنظر المادتين  -
 من المرجع نفسه. 87/2أنظر المادة  -326
، مجلة العلوم الاجتماعية، "العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إدارة العلاقات الخارجية"،قشي الخير -327

  :التاليالموقع الإلكتروني  ، مقال منشور على11ص. ،2014، ديسمبر 2، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 19العدد 

setif.dz-www.univ،  :(.2015ماي  19)تاريخ المطالعة  
328
 .24، الممارسة الجزائرية...، المرجع السابق، ص.مختاري عبد الكريم -
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28على التوالي من دستور  123و 122، 132أنظر المواد  -329
 .25، الممارسة الجزائرية...، المرجع السابق، ص.مختاري عبد الكريم -330

 

http://www.univ-setif.dz/
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 المطلب الثالث

ة في عمله التش  ريعيتأثير هيمنة السلطة التنفيذية على استقلالية مجلس الأم 

طبيها، المعدل والمتمم من مركز السلطة التنفيذية بق 1996الجزائري لسنة  ز الدستورعزّ       

ذ إ   حيث أصبحت المنفذ والمحرك للعمل التشريعي، هذا الوضع انعكس سلبا على مجلس الأمّة   

عليا جعله في موقف ضعيف في مجابهة السيطرة المستمرة للسلطة التنفيذية، حيث نجدها تتدخل ف

شة وتستمر هيمنتها حتى مرحلتي المناق )فرع أول(،لتشريعي لمجلس الأمّة في تحضير العمل ا

        )فرع ثان(.والمصادقة على القوانين، فأضحى دور مجلس الأمّة ثانويا في هذه المرحلة 

 الفرع الأول

ة  التدخل الفعلي للسلطة التنفيذية في تحضير العمل التشريعي لمجلس الأم 

حضير يبدو أنّ مجلس الأمّة لم يصل بعد إلى درجة تمكنه من ممارسة سلطاته كاملة في ت      

توجيهه بعمله التشريعي، لأنّ السلطة التنفيذية تتدخل في ذلك عن طريق آليات ووسائل تسمح لها 

ول  لرئيس الجمهوريةّ دعوة مجلس الأمّة للانعقاد في  غير ة وردعلى نحو يستجيب لرغباتها، إذ خ 

         (.ياثان)كما تتدخل الوزارة في ضبط جدول أعماله  (،)أولا عادية

 أولا

ة للانعقاد في دورة غير عاديةدعوة رئيس الجمهوري    ة مجلس الأم 

أن   "يمكن المعدل والمتمم بنصها:  1996من دستور  118تنص الفقرة الثانية من المادة         

عادية بمبادرة من رئيس الجمهوري ة. ويمكن كذلك أن يجتمع يجتمع البرلمان في دورة غير 

من هذه المادة ي ستنتج أن مجلس  ،331باستدعاء من رئيس الجمهوري ة بطلب من الوزير الأول..."

من طرف رئيس  غير عاديةي ستدعى للانعقاد في  -وهو الذي يعنينا في هذه الدراسة -الأمّة 

ى تكون بمبادرة شخصية منه ويكون ذلك بموجب مرسوم الجمهوريةّ وذلك وفقا لحالتين الأول

، وبهذا يتولى مجلس الأمّة دراسة ما استدعي من 332رئاسي وفق تواجد جدول أعمال محدد سلفا

لا غير، وهذا ما يعزز من سلطة ومركز رئيس الجمهوريةّ خصوصا مع عدم فرض    أجله 

م يحصر له الحالات التي يجوز بموجبها الدستور لأية قيود عليه عند مباشرته لهذا الاختصاص ول

 .333استدعاء مجلس الأمّة لعقد دورة غير عادية

                                                             
331
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -
...، المرجع السابق على: "يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة 02-99من قانون عضوي  4/3 تنص المادة -332

 البرلمان لعقد دورة غير عادية، جدول أعمال الدورة ".
   .229، ص.6200، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد: )دراسة مقارنة(، دار الهدى، عين مليلة، بوقفة عبد الله -333
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في  أما الثانية فتكون بتقديم الوزير الأول طلب لرئيس الجمهوريةّ ولهذا الأخير سلطة تقديرية       

ة ذلك فإن وافق على طلب الوزير الأول يصدر مرسوما رئاسيا لكي ينعقد مجلس الأمّة في دور

، وهذا خلافا لما هو معمول 334وضمن هذا المرسوم يتم تحديد جدول أعمال هذه الدورة غير عادية

ان في الانعقاد     به في النظام الدستوري الفرنسي، فالوزير الأول الفرنسي يمكن له طلب البرلم

 29دة دون أي تدخل لرئيس الجمهوريةّ، وهذا ما نصت الفقرة الأولى من المافي دورة غير عادية 

 المعدل والمتمم: 1958الدستور الفرنسي لسنة  من

«Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du premier 

ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale 

sur un ordre du jour déterminé»335 . 

ير غد دورة نستنتج من خلال الدور الذي يتمتع به رئيس الجمهوريةّ في دعوة مجلس الأمّة لعق      

ريحا صباعتباره عامل مؤثر على سير العمل التشريعي في مجلس الأمّة، حيث يعتبر تدخلا  عادية

 تسبب فيلمومباشرا من ناحية قيامه بعقد دورة برلمانية، وتدخلا غير مباشر من ناحية أنه يكون ا

قيام البرلمان عموما ومجلس الأمّة خصوصا بنشاطه التشريعي لم ينتج لو لا تدخل رئيس 

رى تم الجمهوريةّ الذي أصبح محركا للنشاط التشريعي البرلماني عامة، هذا من جهة ومن جهة أخ

ي أي فتقييد مجلس الأمّة بجدول الأعمال الخاص الذي أستدعي من أجله، حيث لا يجوز له النظر 

تة، ومن موضوع  غير ما ورد فيه، ويكون بذلك مجلس الأمّة قد استدعي لتلبية متطلبات رئاسية بح

 في هذا المجال.متع مجلس الأمّة بأية استقلالية تيهنا لا 

 ثانيا

ة  تدخل الوزارة لضبط جدول أعمال مجلس الأم 

تكتسي عملية ضبط جدول الأعمال أهمية بالغة في ممارسة العمل التشريعي كونه يعد مفتاح       

النشاط البرلماني الذي من خلاله ستحدد المواضيع التي سوف يناقشها ويصوت عليها البرلمان، 

رى لذلك ي ،336وبالتالي فمن يملك سلطة تحديده سيكون له بلا شك امتياز كبير في العمل التشريعي

تحديد جدول الأعمال هو ترجمة حقيقية  أنّ " PHILLIPPE Ardant" "فيليب أردان" الأستاذ

 .337للجهاز التنفيذي وإما لخضوعه بنفسه إما لتحكم البرلمان في  تنظيم أعماله

"يضبط مكتبا ، والتي نصها: 02-99 رقم من القانون العضوي 16بتفحص أحكام المادة       

في     الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الش عب ي الوطني  جدول أعمال الدورةالغرفتين وممثل 

                                                             
 ...، المرجع السابق.02-99من قانون عضوي  4/3أنظر المادة  -334

ير عادية  دورة غالبرلمان بالانعقاد بغرفتيه في " علي بن فليسوقد حدث ذلك حين دعا رئيس الحكومة الأسبق السيد " -

مازيغية لغة والمتضمن جعل اللغة الأ 2002من أجل المصادقة على التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريّة سنة 

 وطنية، لتفاصيل أكثر را جع:

كلية  العام، في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون 1996، السلطة التنفيذية في ظل دستور دنش رياض -

 .   51، ص.2005الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
335

- La constitution française..., Op.cit. 
، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق هاملي محمد -336

 .11، ص.2012بلقايد، تلمسان، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 
337

- ARDANT Philippe, institutions politiques…, Op.cit, P.560. 
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نجدها تثير مسألتين تتعلق  ،338بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الأولوية التي تحدده الحكومة"

الأولى بخضوع مجلس الأمّة لتبعية المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ذلك أنّ ضبط جدول أعمال الدورة 

، أما 339في مقر الغرفة الأولى، وهذا دليل قاطع على أنّ إجراءات الضبط تبدأ وتنطلق منهايكون 

عن المسألة الثانية نستشفها من استعمال المشرع لعبارة "تبعا لترتيب الأولوية..."، فرغم أنّ 

مع          المشرع أشرك كل من البرلمان والحكومة التي يمثلها الوزير المكلف بالعلاقات 

إلا أننا نرى أن نية المشرع لم تكن تهدف لتحقيق المساواة في تحديد جدول أعمال  ،340برلمانال

الدورة إنما اتجهت إلى جعل الكلمة الأخيرة في ترتيب نقاط جدول أعمال الدورة وفقا لما تراه 

من     وبالتالي استبعاد مجلس الأمّة  الحكومة وممثليها حسب الأولويات التي أدرجتها في برنامجها

مواضيع يرغب في إدراجها، الأمر الذي يجعل من مجلس الأمّة في موقف ضعيف وفي حالة شبه 

 خضوع تام للحكومة.

من نفس القانون حكما يقضي بتدخل الحكومة مرة أخرى، لكن ليس  18هذا، وأضافت المادة       

في ضبط جدول أعمال الدورة إنما تتدخل في ضبط جدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة 

، 341يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها"حيث نصت على ما يلي: "

تمتع باستقلالية في ضبط جدول أعمال جلساته وتحديد ويتضح من هذا أن مكتب مجلس الأمّة ي

تاريخها وزمانها، أما الحكومة فلا تشارك في ذلك إنما تستشار فقط، لكن أثبت الواقع العملي تخويل 

زمام ضبط جدول أعمال الجلسات للحكومة، فأصبح هذا الاختصاص بيدها، رغم أن النص 

هذا لكون الحكومة هي المتفوقة ميدانيا في القانوني استعمل مصطلح التشاور، ويرجع سبب 

  .342المبادرات التشريعية

 

 

 

 الفرع الثاني

ة في مرحلتي المناقشة والمصادقة  على القوانين الدور الثانوي لمجلس الأم 

في   عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى إضعاف مجلس الأمّة، حيث لم يكتف بتقييد دوره       

 وهي دة على ذلك تعداه إلى مرحلة متقدمة من العمل التشريعيبل زياتحضير عمله التشريعي، 

، فيها حيث فسح المجال للسلطة التنفيذية لتعزيز تواجدها المناقشة والمصادقة على القوانين،

                                                             
338
 ...، المرجع السابق.02-99قانون عضوي رقم  -
339
 .66المرجع السابق، ص. ،"..."دور الحكومة، حمامي ميلود -
340
، المحددّ لصلاحيات الوزير المكلف 1998جانفي  17، المؤرخ في 04-98من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  -

  .1998جانفي  28، صادر في 04بالعلاقات مع البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
  ...، المرجع السابق.02-99قانون عضوي رقم  -341
342
، دار الخلدونية 1996نوفمبر  28، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ خرباشي عقيلة -

 .  40-39، ص.ص.2007للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، ويظهر ذلك جليا من خلال مما يجعل من دوره ثانويا وبالتالي الحد من صلاحيات مجلس الأمّة

قشات وفي حالة الخلاف على النصوص القانونية بين غرفتي البرلمان تواجد الوزارة عند المنا

 القوانين بواسطة همجلس الأمّة يكون من خلال إقرارعلى  فتأثيره ، أما عن رئيس الجمهوريةّ)أولا(

وكذلك إحالته للأوامر والمعاهدات الدولية ليوافق  )ثانيا(، الذي يعينه على مستوى المجلسلثلث ا

ضف إلى ذلك فالمركز التابع لرئيس مجلس الأمّة إزاء رئيس  )ثالثا(، يةبصفة شكلعليها 

بشكل كبير على مجلس   ذلكأثرّ فاستبعد استخدام حقه في إخطار المجلس الدستوري هوريةّ الجم

           )رابعا(.   الأمّة

 أولا 

 تواجد الوزارة عند المناقشات وفي حالة الخلاف بين غرفتي البرلمان

ا من مسار تمتد مساهمة الحكومة في العمل التشريعي لمجلس الأمّة إلى مراحل متقدمة جد        

اكتمال القانون إذ تتواجد في مرحلة دراسة النص القانوني على مستوى اللجنة المختصة وذلك 

منه  27في الفقرة الأولى من المادة  02-99 رقم بحضورها جلساتها حيث خوّل القانون العضوي

إلى      لأعضاء الحكومة إمكانية حضور أشغالها والاستماع إليهم بناء على طلب توجهه الحكومة 

رئيس مجلس الأمّة، ولم يوضح هذا القانون حق  مجلس الأمّة في إمكانية رفض طلب حضور 

، ويعود سبب طلب أعضاء الحكومة لحضور 344، خاصة وأنّ جلسات هذه اللجان سرّية343الحكومة

اللجان الدائمة إلى رغبتهم في محاولة أعضاء اللجنة الدفاع على المشاريع المطروحة  أشغال

أمامهم لأن ذلك سيكون له أثر كبير في إقناع أعضاء المجلس كلهم من خلال التقارير التمهيدية 

 .345التي تحررها

من   ع إلى كل وفي المقابل يمكن للجنة الدائمة في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها أن تستم      

إلى             ممثل الحكومة وإلى أعضاء الحكومة بناء على طلب يقدمه رئيس مجلس الأمّة 

حتى      ، ومهما يكن فإن العلاقة التي تربط الحكومة باللجان الدائمة تبقى ضرورة 346الحكومة

 .347تمكّن الحكومة من ضبط رقابتها وسيطرتها على أعمال مجلس الأمّة

 -بعد مناقشة النص مستوى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ والتصويت عليه -يباشر مجلس الأمّة        

أو مقرر       بالاستماع إلى ممثل الحكومة، ثم مقرر اللجنة ثم المتدخلين مع حق ممثل الحكومة 

مع المناقشة اللجنة أخذ الكلمة عند طلبها، غير أنه يمكن الخروج عن هذه القاعدة بتقرير التصويت 

                                                             
343
 ...، المرجع السابق.02-99قانون عضوي رقم  -
   من النظام الداخلي لمجلس الأمّة...، المرجع السابق. 42/1أنظر المادة  -344
  .72المرجع السابق، ص."، ..."دور الحكومة، حمامي ميلود -345

 - أنظر المادة 1/27 من قانون عضوي رقم 99-02...، المرجع السابق.346
347

- BEN ABBOU Kirane Fatiha, droit parlementaire algérien, Tome 2, Ed/ O.P.U, Alger, 2009, P.37.     
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، لكن طلب ممثل 348المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجان المحال إليها النص القانوني

 .349الحكومة ذلك يشكل مساسا باستقلالية ومصداقية مجلس الأمّة

حظر المشرع الجزائري أعضاء مجلس الأمّة أثناء مناقشته على النصوص المعروضة عليه       

ا خلافا نواب للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وأعضاء الحكومة واكتفى بإعطائه من حق التعديل وهذ

تقديم ملاحظات كتابية حول النصوص التي أعدت اللجان المختصة تقريرا تمهيديا بشأنها مما 

 .350يجعل الحكومة تتصرف بكل حرية وتسيطر على مجريات المناقشة

دث وأن تعترض عليها، مما يستدعي اللجوء بمناقشة مجلس الأمّة للنصوص القانونية قد يح      

إلى اللجنة المتساوية الأعضاء والتي يخضع استدعائها للسلطة التقديرية للوزير الأول من أجل 

، ونتساءل في هذا الصدد عن سبب حصر هذا 351إيجاد حل حول الأحكام محل الخلاف

حسب رأينا يعود سبب  الاختصاص للوزارة دون غرفتي البرلمان باعتبارهما سبب الاختلاف؟،

على استكمال مسار صناعة القانون، خاصة إذا علمنا أنها بإمكانها حضور أشغال  ذلك إلى حرصها

 اللجان المتساوية الأعضاء.

 ثانيا

 استخدام رئيس الجمهوري ة للثلث المعين لإقرار القانون

استنادا إلى تخويله تعيين ثلث ، 352يملك رئيس الجمهوريةّ وسيلة فعاّلة لكبح البرلمان ككل      

، وبذلك فإن وجود أعضاء معينين بصفة مباشرة داخل البرلمان يكشف 353أعضاء مجلس الأمّة

، ذلك أن اشتراط نصاب ثلاثة أرباع 354بوضوح تدخل رئيس الجمهوريةّ في عضويته ووظيفته

وضعية تسمح  للمصادقة على النصوص القانونية على مستوى مجلس الأمّة يجعل هذا الأخير في

له في اتخاذ أي قرار، وباعتبار الطابع المزدوج للتركيبة البشرية لمجلس الأمّة فلو يشتد الصراع 

                                                             
 ...، المرجع السابق.02-99قانون عضوي رقم  من 41، 40، 39أنظر المواد  -348
 .47...، المرجع السابق، ص.ة الوظيفية بين الحكومة، العلاقخرباشي عقيلة -349
 توافق عليهاتعديل النصوص القانونية التي ب أحكاما تسمح له 1998اقترح مجلس الأمّة عند إعداد نظامه الداخلي في  -350

 جلس الأمّةإلا أنّ المجلس الدستوري رأى عدم دستوريتها، معتبرا أن المؤسس الدستوري لم يقصد منح م الغرفة الأولى،

 لك:ذالتي تمنح له حق التعديل في اللجنة المتساوية الأعضاء فقط، راجع في  120حق التعديل خارج إطار المادة 

الأمّة  بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس ، يتعلق1998فيفري  10مؤرخ في  98ر.ن.د /م.د /  /04رأي رقم  - =

 .1998فيفري  18صادر في  08للدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  120/4أنظر المادتين  -351
المطبوعات المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، ديوان بلحاج صالح،  -352

 .281، ص.2010الجامعية، الجزائر، 
 - أنظر المادة 2/101 من دستور 28 نوفمبر 1996...، المرجع السابق.353

354
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع 1996، مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء دستور بورجاح علي وبوجاجة نجيم -

ة، بجاية، القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير

 .      74، ص.2013



 ــــــةــــــــمــجـــلــس الأم  ــاني:   العمـــــل التشـــــريــعي لـل الثـالفص   
 -في انتفاء الأثر العملي لمفهوم السلطة -                   

 

 
94 

بين الكتل المشكلة للجزء المنتخب سيؤثر على مجلس الأمّة في ممارسة اختصاصاته، فيكون بذلك 

 .355ماد أي موقفللثلث الرئاسي دور الأقلية الفاصلة، إذ يعود له القرار النهائي في اعت

حتى وإن كان ثلثي الأعضاء المنتخبين على وفاق، فهم لا يستطيعون لوحدهم فعل أي شيء       

( عضو فقط، بينما النصاب المشترط للمصادقة يعادل مئة 96طالما أنّ عددهم ست وتسعين )

على     ( عضوا12( عضوا، أي ثلاثة أرباع، معنى ذلك يستلزم انضمام اثني عشر )108وثمانية )

ثل بثماني وأربعين ) ( 1/4( عضوا، أي ما يعادل نسبة ربع )48الأقل من الثلث الرئاسي والذي ي م 

، وبعملية حسابية بسيطة لو نفترض امتناع عضو من الثلث الرئاسي يرهن 356عدد أعضاء المعينين

ة ثلاثة على أغلبي     نائب( ويحوز  389مسار نص قانوني قد يصوت عليه نواب الشعب كلهم )

أعضاء مجلس الأمّة(، وبذلك يكون هذا  107أرباع المقررة للمصادقة ناقص صوت واحد )

سيسّا 357(389+107صوت ) 496الصوت قد شلّ ما يعادل  ، وهذا ما يجعل من مجلس الأمّة م 

، والغريب في الأمر أنّ مجلس الأمّة قد رفض مؤخرا لمشروع 358ومن ثم تأكيد السيطرة الرئاسية

إلى تخوف من ردود فعل المجتمع بالنظر نون العقوبات، ليس ذلك خدمة للرئيس وإنما للتعديل قا

    .359مضمون هذا المشروع

 

 ثالثا

ة   الموافقة الشكلية تقلل من الدور التشريعي لمجلس الأم 

يلجأ مجلس الأمّة إلى الموافقة الشكلية إذا تعلق الأمر بالأوامر التي يتخذها رئيس الجمهوريةّ           

، حيث أنّ مثل هذه الأوامر لا تخضع 360في حالة شغور الغرفة الأولى أو بين دورتي البرلمان

، بل يتعين على للمناقشة العامة على غرار النصوص القانونية المحالة من المجلس الشعبي الوطني

نة المختصة دون مجلس الأمّة في هذه الحالة أن يصادق على هذه الأوامر مباشرة بعد تقرير اللج

من   في الموضوع، حيث لا يمنح أي سلطة لمجلس الأمّة لمراقبتها بل يقيد أن تتم أي مناقشة 

 .362ه، وتعد لاغية إذ لم يوافق عليها أو لم يعرضها رئيس الجمهوريةّ علي361سلطته

                                                             
مذكرة لنيل ، 1996العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية بعد سنة  ،عبة سليمة -355

نة، شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، بات

 .74، ص.2014
 .120السابق، ص.، مركز مجلس الأمّة...، المرجع خرباشي عقيلة -356
       ائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزعزيزة ضمبري -357

 .159، ص.2008، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في العلوم السياسية، تخصص التنظيمات السياسية والإدارية، كلية الحقوق
358
 .178...، المرجع السابق، ص.السيادة التشريعيةنتفاء ، امزياني لوناس -
359
 :راجع في تفاصيل ذلك -

 . 3، ص.2015مارس  26(، ليوم 4667، يومية البلاد الجزائرية، عدد )مجلس الأمّة ي سقط قانون التحرش" "فيتو -
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  124/1أنظر المادة  -360
 ...، المرجع السابق.02-99قانون عضوي رقم  من 38أنظر المادة  -361
362
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  124/3أنظر المادة  -
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يترتب على كل هذا نتائج بالغة الخطورة بالنسبة للوظيفة التشريعية للبرلمان عامة إذ يؤدي             

في     إلى تضائل سلطته وتقليص دوره التشريعي خاصة أن هذه الوسيلة تحولت إلى أداة اعتيادية 

، 363العمل التشريعيالنظام الدستوري الجزائري يستعملها رئيس الجمهوريةّ لتكريس هيمنته في 

ويجعل البرلمان مجرد قاعة لتسجيل القوانين والتصويت عليها، وهو ما يتماشى مع نية المؤسس 

   .364الدستوري الذي استهدف تقوية منصب رئيس الجمهوريةّ على حساب البرلمان

على       واردةيوافق مجلس الأمّة باعتباره غرفة في البرلمان أيضا على المعاهدات الدولية ال      

د قيدا حقيقيا عليه، لأن ما وهو يعالمعدل والمتمم،  1996من دستور 131في المادة  الحصر سبيل

على        عدا هذه المعاهدات فإن رئيس الجمهوريةّ غير ملزم بعرض الأخرى التي يبرمها 

 .365البرلمان عامة للموافقة عليها

إجراءات تدخل البرلمان عامة، فالشرط الوحيد المعدل والمتمم صراحة  1996لم يحدد دستور       

، 366منه هو أن تكون موافقته على المعاهدات والاتفاقيات موافقة صريحة 131الوارد في المادة 

لذلك تمر المعاهدات في البرلمان بنفس مراحل المصادقة على القوانين، مما يعني سهولة إجراءات 

أحكام معاهدة لم يشارك في التفاوض بشأنها ولا ثم فليس للبرلمان مناقشة  ،367الموافقة عليها

أو الرفض أو         تعديلها، ولا التصويت عليها مادة مادة، بل يكفي له الموافقة وهي شكلية فقط، 

أن القانون         ، وهو ما يثبته الواقع العملي حيث 368التأجيل مع تعليل الرفض أو التأجيل

الذي وافق عليه  2000جويلية  11بعاصمة الطوغو لومي في التأسيسي للإتحاد الإفريقي المبرم 

البرلمان لم يتضمن سوى مادتين، الأولى تبين موافقة البرلمان عليها، والثانية تقرر بنشرها في 

 .369الجريدة الرسمية

 

 

 

 

                                                             
363
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 1996، التشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور ردادة نور الدين -

  .132، ص.2006قسنطينة،  في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري،
364
(، الجزء 1996ضوء دستور  النظام السياسي الجزائري: )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في بوالشعير سعيد -

 .211-210...، المرجع السابق، ص.ص.الثالث
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -365
366
 المرجع نفسه. -

367.P.54  ,citOp. ,»…rnationauxDe la place des traités inte«, KANOUN Nacira et TALEB Tahar - 
 .512، القانون الدولي المعاصر...، المرجع السابق، ص.بوقفة عبد الله -368
369
في    ، يتضمن الموافقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي الموقع 2001ماي  9، مؤرخ في  02-01قانون رقم  -

  .2001ماي  13، صادر في 27، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  2000جويلية سنة  11لومي )الطوغو( بتاريخ 
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 رابعا

ة اتجاه  العضوية والوظيفية  تبعيةإشكالية ال ي ف     ة  رئيس الجمهوري  لرئيس مجلس الأم 

 ئل الإخطارمسا

ك لف  رئيس مجلس الأمّة بمهمة إخطار المجلس الدستوري بغرض عرقلة الجموح المحتمل       

للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومنعه من الإنفراد بالتشريع، وبالتالي يفتح المجال واسعا لرئيس 

أن رؤسائه ، فالتجربة التي عرفها مجلس الأمّة أثبتت 370الجمهوريةّ قصد تقوية مركزه التشريعي

، على الرغم من أنّ الفقرة الثانية 371الذين تداولوا على رئاسة المجلس ينتمون إلى الثلث الرئاسي

تمثل هذه الحقيقة علةّ إضافية  ،372المعدل والمتمم جاءت عامة 1996من دستور  114من المادة 

هذا الأخير إلا تجبر رئيس مجلس الأمّة على الإحجام عن إخطار المجلس الدستوري، حيث لم يتلق 

إخطارا من رئيس مجلس الأمّة يتعلق موضوعه بفحص دستورية القانون المتضمن نظام 

المبادرة به كان جد ضئيل، والأخطر من ذلك أن  التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، وهو عدد

 .373مصدرها نواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ 

ي، مراده أنّ البرلمان عامة من واجبه أن يبقى وفيا تشكل هذه الممارسة إخلالا بالتزام دستور      

   لثقة الشعب من خلال الحفاظ على حقوقه وحرياته الدستورية ضد أي خرق محتمل من النواب 

له   أو رئيس الجمهوريةّ، لذلك من واجب رئيس مجلس الأمّة تأديته بفضل سلطة الإخطار المخولة 

 .374دستوريا

 الثانيالمبحث 

 الأداء التشريعي لمجلس الأم ةضرورة تفعيل 

يعاني مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري من عجز وضعف في أداء مهامه       

التشريعية، وذلك بسبب الهيمنة المستمرة للسلطة التنفيذية عليه، فبداية تتدخل في الجانب العضوي 

عن      انب، مما يستدعي البحث فنجم عن ذلك محدودية في استقلاليته من هذا الج ،لمجلس الأمّة

 من خلال تعمد المؤسس الدستوري مجلس الأمّة عجزستمر اقد و )مطلب أول(، سبل لتفعيلها

توسيع مجالات التشريع لصالح رئيس الجمهوريةّ على حساب المجال التشريعي  الجزائري

خلال إعادة النظر في فاستدعى ذلك محاولة رد الإعتبار لهذا الأخير من   الممنوح لمجلس الأمّة،

 دولم يتوقف المؤسس الدستوري عند هذا الحد إذ زوّ  )مطلب ثان(،المجال التشريعي الممنوح له 

                                                             
 .149، السلطة التشريعية...، المرجع السابق، ص.لوناسي ججيقة -370

371
 .p.cit, P.117O,  …, constitutions et hautes institutionsBENMOUHOUB Nacir - 

372
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28دستور  -
 راجع في ذلك:  -373

 23و 15، 14، 12، 11و 7إلى  4، حول دستورية المواد من 1998جوان  13مؤرخ في  98م.د /  ر.ق. / /04رأي رقم  -

صادر  43 من القانون رقم ... المؤرخ في ... والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

 .1998جوان  16في 
374
 .80عدم فعلية الرقابة...، المرجع السابق، ص.، جمام عزيز -
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السلطة التنفيذية بآليات فرضت وجودها  في المسار التشريعي لمجلس الأمّة، مما يدفعنا لإيجاد 

         )مطلب ثالث(.وسائل تكبح هذه الهيمنة 

 المطلب الأول

ةنحو   تفعيل الاستقلال العضوي لمجلس الأم 

ري، إلا أنّ ارتباطا وثيقا بالجانب البشري والإدا ترتبط الاستقلالية العضوية لمجلس الأمّة      

يذية، الواقع العملي أثبت محدوديتها، وكشف عن علاقة خضوع وإذعان مجلس الأمّة للسلطة التنف

ن هذه ممما نجم عن ذلك من آثار سلبية على الدور التشريعي لمجلس الأمّة، لهذا ينبغي للتخلص 

لالية  ولن تتحقق الاستق )فرع أول(،بشري لمجلس الأمّة الهيمنة إجراء إصلاحات على الهيكل ال

      (.)فرع ثان الإداري هالعضوية بأتم معنى الكلمة إلا من خلال امتداد الإصلاحات لتمس هيكل

 

 

 الفرع الأول

ة  إصلاح تشكيلة مجلس الأم 

عية لتشرييتوقف نجاح مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري في الاضطلاع بمهامه ا      

تعيين، بكل استقلالية وحياد، بضرورة مراجعة طريقة تشكيله المعتمدة على تقنيتي الانتخاب وال

نتخابي ويبدو أنه ليس هناك من وسيلة أمثل من تحقيق هذا الغرض إلا من خلال إصلاح النظام الا

ي انتقاء ف  والحد من السلطة التقديرية لرئيس الجمهوريةّ   )أولا(،المتعلق بانتخاب ثلثي أعضائه 

     )ثانيا(.الثلث المعين لهذا المجلس 

 أولا

ة المنتخبين  إصلاح النظام الانتخابي المتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأم 

تطلب لتفعيل دور مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري ضرورة إصلاح نظام ي      

تخابات الذي يعتبر مدخل من المداخل الرئيسية للإصلاح البرلماني، خاصة إذا علمنا أن ثلثي الان

وذلك بإعادة النظر في شروط الترشح لعضوية  ،375الأعضاء يمثلون أكبر نسبة داخل المجلس

المجالس المحلية المنتخبة باعتبارهم المترشحين للعضوية في مجلس الأمّة بإدراج شرط المستوى 

، 376التعليمي العالي للترشح الذي بدوره يتيح اختيار نخبة ك فؤة، تكون قادرة على أداء فعال ومبدع
                                                             

، 06، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد "الهندسة الانتخابية الفعالة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني"، لعروسي رابح -375

، مقال منشور على الموقع 174ص. ،2012قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 (.2015ماي  22تاريخ المطالعة: ) ، ouargla.dz-www.univالإلكتروني التالي: 
376
بمقترح قانون للمطالبة بتعديل  2011نائبا من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من تشكيلات سياسية مختلفة سنة  29 تقدم -

على       %50ت أساسية، من بينها اشتراط الشهادة الجامعية بنسبة قانون الانتخابات، حيث تضمّن الاقتراح خمسة تعديلا

تم إدراجه يعلى المترشحين للعضوية في البرلمان، غير أنّ هذا الشرط لم  %70قوائم المترشحين للانتخابات المحلية، و

 ، لتفاصيل أكثر راجع:01-12ضمن قانون الانتخابات الجديد 
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ويه لتحقيق مصالح شخصية وإهمال كل ما يتعلق لتجنب فتح الباب واسعا أمام سياسة التم

 .377بالمصلحة العامة وترك المجال للسلطة التنفيذية لتطبق ما شاءت من سياسات من دون رقيب

تدعيما لم سبق، يجب على المشرع أن يعيد النظر في تنظيم الدورات التكوينية على مستوى       

مجال التأطير البشري خاصة الغياب الرهيب  ، بسبب الضعف الذي تعانيه أغلبيتها في378البلدية

، خصوصا إذا علمنا أنّ مسألة تنظيمها تشوبها عدم الدقة، وذلك لكونها تخضع 379للكوادر الجامعية

بصفة إلزامية على  ، وكذلك الإقرار بنص صريح بتنظيم هذه الدورات380للسلطة التقديرية الإدارة

بكونهم أيضا معنيين  ،07381-12في قانون الولاية  منتخبي المجلس الشعبي الولائي التي تجاهلها 

بالترشح للعضوية في مجلس الأمّة مثل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وهذا كله في صالح مجلس 

الأمّة الذي يحوز أيضا على ثلث معين يتمتع بعنصر الكفاءة، وبإدراج هذا الأخير في الأعضاء 

 ى فعالية العمل التشريعي لمجلس الأمّة.المنتخبين بصفة إلزامية سيؤدي ذلك حتما إل

يستلزم على البرلمان استرداد حقه المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية باعتباره حق أصلي       

، وعدم ترك المجال لرئيس الجمهوريةّ الذي قد يتلاعب في تحديدها وفقا لما يخدم توجهاته 382له

إلى مصاف القواعد الدستورية قصد إرساء دعائم وأهدافه، لذلك نرى ضرورة الارتقاء بهذا الحق 

 .383بقائه والاستمرار في تطبيقه، ذلك لتجنب إمكانية خرقه

 ثانيا

 ةالحد من السلطة التقديرية لرئيس الجمهوري ة في انتقاء الثلث المعين لمجلس الأم  

اختيار ، شروطا واضحة لتقييد 384المعدل والمتمم 1996لم يضع الدستور الجزائري لسنة       

رئيس الجمهوريةّ لثلث أعضاء مجلس الأمّة إنما نصّ على عبارات فضفاضة يصعب تحديد ماهية 

                                                                                                                                                                                              
مارس  22(، ليوم 3240، يومية الشروق الجزائرية، عدد )""نواب البرلمان يقترحون تعديلات على قانون الانتخابات -

  .5، ص.2011
377

- CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel…, Op.cit, P.389, et voir aussi : 

 .305السابق، ص.، الوسيط في النظم السياسية...، المرجع نعمان أحمد الخطيب -

، كلية وم القانونيةالعل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، بنيني أحمد -

 .128، ص.2006العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق و
378
، صادر 37، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  39تنص المادة  -

ير البلدي ، على: " يلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسي2011جويلية  3في 

 المنظمة لصالحه".
379
 .74التشريع الجزائري...، المرجع السابق، ص.، البلدية في بوعمران عادل -
 .93...، المرجع السابق، ص.، تأثير نظام التمثيل النسبييوسفي فايزة وعلود وداد -380
، صادر في 12، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم : في ذلك راجع -381

 .2012فيفري  29
382
 ...، المرجع السابق.01-12من قانون عضوي  26/2أنظر المادة  -
 ذا ما لجأ إليه المؤسس الدستوري الكويتي في الدستور، المنشور على الموقع الإلكتروني التالي:وه -383

 1992.pdf?lang=ar https://www.constituteproject.org/constitution/kuwait ، ّ(2015ماي  24 :ع عليه يومالإطلا )تم ،

 ."تحدد الدوائر الانتخابية بقانون" منه على: 81حيث تنص المادة 
 السابق. ...، المرجع1996نوفمبر  28دستور  -384

https://www.constituteproject.org/constitution/kuwait
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لهذا ناد البعض بضرورة إلغائه والاعتماد على الانتخاب كتقنية  ،385الكفاءة والشخصية الوطنية

لى وجود إلا أننا لا نوافق هذا الرأي لأن ذلك سيؤدي إ ،386وحيدة لتشكيله كمجلس الشيوخ الفرنسي

مجلس شبيه بالمجلس الشّعبيّ الوطنيّّ يكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، وعليه نؤيد الإبقاء 

على تعيين ثلث الأعضاء بشرط تقييده بضوابط تحد من تعسف رئيس الجمهوريةّ في استخدامه 

   ور لأغراض شخصية وسياسية، وذلك بتبرير اختياراته، وكذلك النص صراحة في أحكام الدست

أو قانون الانتخابات على الشروط الواجب استيفائها في الأعضاء المعينين قصد تحقيق مبدأ 

 .387المساواة مع المترشحين لانتخاب ثلثي الأعضاء

زيادة على هذا، نقترح في انتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمّة تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف       

عضوا في مجلس الأمّة قد يؤدي به إلى تعيين أعضاء  48ن ولايات الوطن فرئيس الجمهوريةّ يعي

من ولايات دون الأخرى، وعليه من الأجدر أن تمثل كل ولاية بعضو، ليكون أعضاء مجلس الأمّة 

على قدم من المساواة بما أنّ ثلثي المنتخبين يتم تمثيلهم في مجلس الأمّة بقدم من المساواة بعضوين 

 .388عن كل ولاية

ن على المؤسس الدستوري الجزائري أن ينص في صلب الوثيقة الدستورية على ميعاد يتعيّ       

في    معين يحترمه رئيس الجمهوريةّ لانتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمّة، بحيث يجب أن يتم تعيينهم 

  .389الوقت نفسه الذي يتم فيه انتخاب ثلثي الأعضاء، حتى لا ينتظر النتائج المتعلقة بهم

 الفرع الثاني

 إصلاح الهيكل الإداري لمجلس الأم ة

أهمية الهيكل الإداري لأية مؤسسة تشريعية إعطاء الحرية لأعضائها في تحديده قصد  تقتضي      

، وهو المطلب الذي يجب أن يتمتع به مجلس الأمّة في إطار نظامه 390تحسين أدائها التشريعي

الداخلي باعتباره أمرا منطقيا يمكنه من الاضطلاع الفعال بالدور التشريعي المكلف به بكل 

 استقلالية، ويعتبر أي تدخل في تحديد الهيكل الإداري لمجلس الأمّة تقييد وعرقلة لتطوره. 

داري لمجلس الأمّة بوحدة البحوث والمعلومات البرلمانية أمرا حتميا تبر تزويد الهيكل الإيع      

لكونها من أهم الأدوات لتطوير عمله وزيادة القدرة المؤسسية لها عموما وبالنسبة لمجلس الأمّة 

                                                             
النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير)بموجب قانون ، مركز رئيس الجمهورية في بن سرية سعاد -385

ياسية، تخصص (، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، شعبة الحقوق الأساسية والعلوم الس08/19رقم 

 .91، ص.2010إدارة ومالية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
 .173، ص.2012الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،  ، الأنظمة السياسية،نزيه رعد -386
387
ما أشار إليه مثلا المؤسس الدستوري الأردني، حيث نص في الدستور على الشروط الواجب توافرها          في وهذا  -

على        م المنشورمن الدستور الأردني المعدل والمتم 75و 64الأعضاء المنتخبين والمعينين، راجع في ذلك المادتين 

م )ت          ،lang=ar https//www.constituteproject.org/constitution/jordan 2011.pdf?الموقع الإلكتروني التالي: 

       (. 2015ماي  25الإطلاع عليه يوم: 
ديسمبر  ، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس الأمة، واعدة" مجلس الأمّة عهدة وجيزة... خطوات"، بوجمعة صويلح -388

 .85، ص.2003
 .41، السلطة التشريعية...، المرجع السابق، ص.لوناسي ججيقة -389

390
- JAQUE Jean Paul, droit constitutionnel..., Op.cit, P.177.    
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، فهذا يحتاج أكثر من غيره من المؤسسات السياسية إلى إدارة حديثة ومتخصصين 391خصوصا

لمعلومات لتقديمها في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم مدربين في ترتيب وتحليل ا

لهذا فإن مجلس الأمّة يحتاج ثروة معلوماتية تهدف إلى استخدام وتوظيف تكنولوجيا  ،392للأعضاء

 .393حديثة في مجال المعلومات البرلمانية، وتطوير نظم إدارة المعلومات وإتاحتها للأعضاء

 المطلب الثاني

ةإعادة النظر في   المجال التشريعي الممنوح  لمجلس الأم 

ازن بينه جد محدود مما أدى إلى اختلال التويبقى المجال التشريعي الممنوح لمجلس الأمّة       

 ص وإعادةوبين المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، فأثرّ بذلك على البرلمان عامة، وبهدف تدارك هذا النق

لأمّة اار حق المبادرة باقتراحات القوانين لمجلس التوازن بين الغرفتين أصبح بصفة حتمية إقر

           )فرع ثان(.وعدم تقييد حريته في مجال التعديل الدستوري )فرع أول(، 

 الفرع الأول

ة في المبادرة بالقوانين   حتمية إشراك مجلس الأم 

لمبادرة أصبح من المسلم به تخويل مجلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري سلطة ا      

بالقوانين، لكونه تمّ استحداثه في ظروف سياسية خاصة لمواجهة احتمال بروز قوة سياسية      من 

شأنها تهديد طبيعة النظام السياسي الجزائري قد تفرزها انتخابات تشريعية مثلما حدث في بداية 

غير أنه ومع تمكن السلطة من إحكام قبضتها على الحياة السياسية برزت الحاجة     ،394التسعينات

فلا يعقل لمجلس يحوز في تشكيلته       ،395إلى إحداث توازن في المبادرة بالتشريع بين الغرفتين

، ثم ما الجدوى من الإبقاء على مجلس  396على كفاءات في مجالات عدة أن تحرم من حق المبادرة

ذا كان بمثابة غرفة تسجيل يقتصر دوره على المناقشة والمصادقة على القوانين؟، فإذا كان الأمّة إ

 .397!؟ كذلك أصبح إذا لا يختلف عن غيره من المؤسسات الإدارية الروتينية بتكاليف باهظة

                                                             
، مذكرة لنيل 2007 - 1997، تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري: عشور طارق  -391

 خضر، باتنة،الماجستير في العلوم السياسية، تخصص التنظيمات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لشهادة 

 .164، ص.2009
 .   84، المرجع السابق، ص. "..."مجلس الأمّة عهدة وجيزة، بوجمعة صويلح -392
393
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -الأمّة نموذجامجلس  –، واقع العلاقات العامة في البرلمان الجزائري لبصير فطيمة -

 . 225.ص، 2008منتوري، قسنطينة،  الاتصال والعلاقات العامة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة
394

- BOUSOUMAH Mohamed, la parenthèse des pouvoirs…, Op.cit,  P.22, et voir aussi : 

       وراهدة دكت، أطروحة لنيل شها1992الأزمة السياسية في الجزائر على سلطات الدولة منذ ، أثار  يونسي حفيظة - =

 .  9، ص.2011في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
 لتفاصيل أكثر راجع: -395

، 2014يسمبر د 8(، ليوم 8721، يومية النهار الجزائرية، عدد )"على مجلس الأمّة أن يأخذ زمام المبادرة في التشريع" -

   .  3ص.
 .71، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين...، المرجع السابق، ص.شاهد أحمد -396
، 2003 ، مجلة النائب، العدد الأول، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،"قراءة في صلاحيات مجلس الأمّة"، مقدم سعيد -397

 .42ص.
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، في إطار "اليوم الدراسي حول الدور 398من هذا المنطلق، دعا أساتذة جامعيون وبرلمانيون      

يعي لمجلس الأمّة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة"، المنظم من طرف التشر

على ضرورة  2014ديسمبر  07وزارة العلاقات مع البرلمان الذي أقيم بفندق الأوراسي يوم 

توسيع صلاحيات مجلس الأمّة لاسيما مجال المبادرة بالقوانين، وأكدوا أن ذلك من شأنه خلق 

جديدة في العمل التشريعي وتطوير المنظومة القانونية مما يضمن تحقيق توازن بين  ديناميكية

، على غرار ما يجري العمل في بعض الأنظمة الدستورية المقارنة كفرنسا 399السلطات الثلاثة

 .401وهو الاقتراح الذي تمّ التطرق إليه في مسودة التعديل الدستوري الجديد   ، 400مثلا

فتمكين مجلس الأمّة من حق المبادرة بالقوانين بجانب المجلس الشّعبيّ  ومن جهة أخرى،      

الوطنيّ يسمح باستعادة البرلمان لسيادته في مجال المبادرة، فالممارسة العملية أثبتت أن حصيلة 

النواب في المبادرة باقتراحات القوانين جد ضعيفة نظرا لغياب عنصر الكفاءة فيهم وقلة تكوينهم، 

 .402لمجال واسعا  أمام السلطة التنفيذية للسيطرة عليهامما فسح ا

أنه في حالة منح حق المبادرة  "بوجمعة صويلح"أكدّ العضو السابق في مجلس الأمّة السيد       

باقتراحات القوانين لمجلس الأمّة يتم دراستها بواسطة اللجان المختصة وتعرض مباشرة         

إذا وافق عليها تتخذ إجراءات إصداره وبنفس الإجراء التشريعي على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ف

يكون الحق نفسه للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وفي حالة تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء 

 .403إلى اللجنة المتساوية الأعضاء لاتخاذ القرار النهائي

عيق هذه لا يكف لمجلس الأمّة الإقرار بحقه في المبادرة بالقوانين، بل هناك عوامل قد ت      

لمبادرة االمبادرة وتنقص من فعاليتها، لهذا يتعين ضرورة تسهيلها، ومنه نقترح أن توسع مجالات 

 )ثانيا(.        وإطلاق حق مبادرة الأعضاء باقتراحات القوانين )أولا(،بالتشريع 

 

                                                             
398
 الخ.  ..."بن عروس زهية"عضو بمجلس الأمّة و ،"مسعود "شيهوبو "كايس الشريف"نذكر منهم: الأستاذين  -
 لتفاصيل أكثر راجع: -399

 .3، ص.2014ديسمبر  8(، ليوم 4580"، يومية الشروق الجزائرية، عدد )"مطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الأمّة -
400

-Art 39/1 de la constitution française..., Op.cit, Stipule: «L’initiative de lois appartient concurremment au 

premier ministre et aux membres du parlement».         
401
مسودة مشروع التعديل الدستوري الجديد...، المرجع السابق على:" لكل من الوزير الأول  من 119/1تنص المادة  -

 والنواب وأعضاء مجلس الأمّة حق المبادرة بالقوانين" 
402
( في دورتها 2012-2017نسجل مثلا على حصيلة نواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  في الفترة التشريعية السادسة) -

، خروجهم بحصيلة سلبية على طول الخط، حيث لم نسجل أي اقتراح قانون، في حين هيمنت 2014الخريفية لسنة 

 مشروع قانون. 18الوزارة على هذه الدورة باقتراحها 

)تم             ،zhttp://www.mcrp.gov.d :لة المجلس الشّعبيّ الوطني، متوفرة على الموقع الإلكتروني التاليأنظر حصي - 

 (.2015جوان  2الإطلاع عليه يوم: 
 لتفاصيل أكثر راجع:   

       (، ليوم7691، عدد )الخبر الجزائرية يومية ،"الريح قوانين للحكومة... والمصداقية في مهب  10صفر للنواب... "  -

 .3، ص. 2015فيفري  2
403
 .85المرجع السابق، ص. ..."،"مجلس الأمّة عهدة وجيزةأنظر في ذلك مقاله:  -

http://www.mcrp.gov.d/
http://www.mcrp.gov.d/
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 أولا

 توسيع مجالات التشريع

تى يتسنى لمجلس الأمّة ممارسة اختصاصه في مجال المبادرة بالقوانين ينبغي التوسيع  من ح      

، فلا يخفى علينا أن الاختصاص التشريعي المخول للبرلمان في إطار القوانين 404مجالات التشريع

وجاءت مجالاتها عامة، حيث ، فالتعداد يفيد الحصر وليس المثال 405جاء على سبيل الحصر

استعمل المؤسس الدستوري الجزائري مصطلحات توحي بذلك مثل "أساسي"، "النظام"، "النظام 

العام"، "القواعد"، "القواعد العامة"، "الشروط" و"الضمانات"، فهي ألفاظ غير واضحة المعالم 

غير أساسي، وهو ما يؤثر سلبا نظرا لصعوبة التمييز بين النظام العام والنظام وبين ما هو أساسي و

 .406عند التفسير والتأويل

كل هذا فسح المجال للسلطة التنفيذية للاستحواذ على الاختصاص الأصلي للبرلمان، يتجلى       

ذلك من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهوريةّ في إطار ممارسته لسلطته 

، 407من الدستور 123و 122تنص عليها المادتين فهي تشمل كل المجالات التي لم  التنظيمية

فإطلاق السلطة التنظيمية يعد بمثابة تقييد يحد من سيادة البرلمان في وضع قواعده التشريعية 

ويجعل من اختصاصه استثناء، ويتحول بذلك رئيس الجمهوريةّ مشرعا حقيقيا بالمفهوم المادي 

 .408للتشريع، ومنافسا قويا للبرلمان

من الدستور الحالي  123و 122إعادة النظر في المصطلحات المستعملة في المادتين نقترح       

باستعمال الصياغة المرنة لإتاحة حرية التقدير وعدم ترك أي مجال للتأويل أو الملائمة، كذلك لابد 

من توسيع المجالات التي سيشرع فيها مجلس الأمّة بجانب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  أكثر، وذلك 

لأنه  ،409في مجال السلطة المحلية بإدراج مواضيع جديدة ونذكر منها خاصة تلك المتعلقة بالتشريع

لا يعقل حرمان مجلس الأمّة في هذا المجال فمعظم أعضائه مسلحون بتجربتها ومتشبعون 

                                                             
404
"إصلاح الأحكام الدستورية الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية لإصلاح دستوري ، شريط وليد -

لس ، المج03لعدد ، مجلة المجلس الدستوري، افي الجزائر )دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائري("وسياسي 

 ، constitutionnel.dz-http://www.conseil ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:86ص. ،2014الدستوري، 

 (.2015ماي  27)تاريخ المطالعة: 
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  123و 122أنظر المادتين  -405
 ، وأنظر أيضا:84-83، المرجع السابق، ص.ص."إصلاح الأحكام الدستورية..."، شريط وليد -406

 .172-171...، المرجع السابق، ص.ص.ةالمركز القانوني لرئيس الجمهوريّ بلوغري منيرة،  -
...، المرجع السابق على: "يمارس رئيس الجمهوريّة السلطة 1996نوفمبر  28من دستور  125/1تنص المادة  -407

 التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون".
408.cit, P.405Op.…, , droit constitutionnelCHANTEBOUT Bernard -  

ه   -409 لأحادية لهذه المسألة على الرغم من تبنيه القارئ الكريم أن المؤسس الدستوري التونسي أولى أهمية بالغة ل ن نو 

ن من الجماعات المحلية، حيث أدرج هذا المجال ضم واينبثقلم وبصفة مباشرة البرلمانية وانتخاب نواب الشعب 

، 2014 الجديد لسنة التونسي ، وهذا ما يتجلى ضمن الدستورالأساسية )العضوية(  اختصاصاته التشريعية في المجالات

 ، lang=ar? Tunisia 2014.pdf /https//www.constituteproject.org/constitution الموقع الإلكتروني التالي:على  رالمنشو

متعلقة منه على: "تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص ال 65حيث تنص المادة  (،2015ماي  27)تمّ الإطلاع عليه يوم: 

 ...السلطة المحلية".   بالمسائل التالية:
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مجال في رئيس الجمهوريةّ  عليه ومن جهة أخرى يجب تقليص الحيز الذي يستحوذ ،410بثقافتها

الحد الذي ينافس فيه  إلىا مقتصرة على مجالات محددة، وليس السلطة التنظيمية ، بضبطها وجعله

  .411البرلمان في هذا المجال

يقتضي بمجرد منح المبادرة بالقوانين لمجلس الأمّة بجانب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ رد       

من      123الاعتبار للبرلمان بالتشريع في المجال المالي، خصوصا أنّ الفقرة السادسة من المادة 

، ومنه يتعين العمل على استبعاد السلطة 412صريحة لذلكالمعدل والمتمم جاءت  1996دستور 

 . 413التنفيذية من اغتصاب هذا المجال

 

 ثانيا

 باقتراحات القوانين مبادرة الأعضاءإطلاق حق 

إذ    يتسنى لمجلس الأمّة حتى يبادر أعضائه باقتراحات القوانين تسهيل شروط هذه المبادرة،       

الشّعبيّ الوطنيّ في ظل الدستور الحالي يشترط عليهم توقيع  على سبيل المثال نجد نواب المجلس

وهو شرط مبالغ فيه لا يخدم مصالح البرلمان  ،414( نائبا20اقتراح قانون من طرف عشرون )

من حظوظ      فيبدو صعبا تقديم اقتراح يتوافق مع هذا الشرط، وهذا من شأنه التقليل بشكل كبير 

، لهذا ي ستحسن عند إشراك مجلس الأمّة بالمبادرة 415درةالنواب في ممارسة حقهم في المبا

باقتراحات قوانين التخلي  عن أسلوب الاقتراح الجماعي، وجعل أعضائه يمارسونه بصفة منفردة، 

 .1963416مثلما كان الحال عليه في دستور الجزائر لسنة 

يتيح الإقرار بالمبادرة بصفة فردية لأعضاء مجلس الأمّة بصفة خاصة والبرلمان بصفة عامة        

منافسة تلك المقدمة من الوزارة، وذلك نظرا للكفاءات التي يمتلكها المجلس، مما يسمح في نهاية 

 .  417المطاف تحسين المبادرات البرلمانية من جانبيها الكمّي والنوعي

 الفرع الثاني

ة لممارسة حقه في التعديل الدستوري  نحو إعطاء دور فعال لمجلس الأم 

                                                             
410
 .  25، المرجع السابق، ص."مجلس الأمّة عهدة..."، عبد القادربن صالح  -
411
"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي "موقع البرلمان في التعديلات الدستورية المرتقبة في الجزائر ،ذبيح ميلود -

لوم لحقوق والع، كلية ا-ئرحالة الجزا -حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة 

 ، مداخلة غير منشورة.5، ص.2012ديسمبر  06و 05السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
 - أنظر المادة 6/123 من دستور 28 نوفمبر 1996...، المرجع السابق. 412

413
 .219، عن الطبيعة الرئاسيوية...، المرجع السابق، ص.مايوف محمدأو -

 - أنظر المادة 2/119  من دستور 28 نوفمبر 1996...، المرجع السابق. 414
 .126، النظام السياسي الجزائري...، المرجع السابق، ص.بوالشعير سعيد -415

416
- voir Art 36/1 de la constitution algérienne, du 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P, N° 64, de l’année 1963.   

417
 .78، المرجع السابق، ص....نظام المجلسين شفار علي، -
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ظرا ، نالتعديل الدستوري صلاحياته في ممارسة في يلعب البرلمان بغرفتيه دورا محدودا      

تفعيله، لللمعوقات والقيود المفروضة عليه في ممارسة هذا الاختصاص، هذا ما يدفعنا لإيجاد سبل 

 (،)أولالذا على المؤسس الدستوري توزيع المبادرة بالتعديل الدستوري على غرفتي البرلمان 

 )ثانيا(.       وطرح هذه المبادرة على الاستفتاء الشعبي لإقرارها 

 أولا

 لمبادرة بالتعديل الدستوري على غرفتي البرلمانتوزيع ا

لة النصاب المقرر للتعديل الدستوري بين غرفتي البرلمان والمقدرة بثلاثة أرباع مسأتثير       

إشكالا في مدى تجسيده على أرض الواقع، الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يأخذ بزمام المبادرة 

، لذا أوصى عديد الباحثين أن يعاد النظر في هذه المسألة 418بالتعديل الدستوري ويهيمن عليها كلية

على نحو يسمح بتفعيل المبادرة البرلمانية بالتعديل الدستوري، وذلك بجعل كل غرفة تبادر بالتعديل 

الدستوري لوحدها مع اشتراط أغلبية مطلقة لذلك، مما يفتح المجال لمبادرات تتوافق والتطورات 

والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع، فمبادرة الغرفتين معا تشوبها السياسية والاقتصادية 

 .419العديد من السلبيات، فإذا تعذرت إحدى الغرفتين على المشاركة يهدر حق الأخرى منها

 ثانيا

ة في طرح المبادرة بالتعديل الدستوري على الاستفتاء الشعب   يحق أعضاء مجلس الأم 

أن عملية التعديل الدستوري يتحكم فيها رئيس الجمهوريةّ رغم أنّ الفقرة الأولى من  بين الواقعي       

إلا  ،"السلطة التأسيسية ملك للشعب"المعدل والمتمم، نصت على:  1996من دستور  07 المادة

أنّ السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهوريةّ في عرضه على الاستفتاء الشعبي من عدمه 

السالفة  07من نفس الدستور لا تعكس الرغبة المعبر عنها في المادة  177الواردة في المادة 

 .420الذكر

ويعبر        عن إنّ المواطنون مستبعدون تماما من حق القيام بتعديل الدستور الذي يحكمهم       

بلا  07إرادتهم، فالتعديل الدستوري يتم خارج إرادتهم مما يجعل من وجود الفقرة الأولى من المادة 

باستثناء ما ورد    ،421، فالمبادرة البرلمانية بالتعديل الدستوري يتحكم فيها رئيس الجمهوريةّجدوى

 .422تفتاء الشعبيالذي مكّن البرلمان بإحالته مباشرة على الاس 1963في دستور 

                                                             
وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  1996، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور بن صفى علي -418

 .61، ص.2003الماجستير، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .45ص. ، مكانة مجلس الأمّة...، المرجع السابق،شامي رابح -419
420
 ....، المرجع السابق1996نوفمبر  28دستور  -

لة التي تنويه: نتحفظ عن استعمال المؤسس الدستوري في هذه المادة لمصطلح "الشعب" بدل "المواطنين"، وهي المسأ -

 . 25فحة ضمن الفصل الأول من هذه المذكرة، لتفاصيل أكثر راجع الص "بويحيى جمال"أثارها أستاذنا المشرف الدكتور 
421
، العوامل المؤثرة في الدستور والنظام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم بوخريصة ياسين -

 .  83، ص.2011ة الحاج لخضر، باتنة، القانونية، فرع قانون دستوري، كلية الحقوق، جامع
422

- voir Art 73 de la constitution algérienne, du 08 septembre 1963..., Op.cit.   
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لهذا، يستلزم العودة إلى المواطنون بمجرد إنهاء إجراءات المبادرة على مستوى كل غرفة       

فهذا يسمح بفرض رقابته )المواطنون( على البرلمان حتى لا يترك الأمر له فقد لا يعبر أحيانا عن 

وحدوث الثورات، كذلك  ، ومن جانب آخر يجنب ذلك ظهور الانقلاباتمواطنينرأي الاغلبية من ال

يتيح الفرصة للاستفادة من الكفاءات خارج البرلمان، فذلك من شأنه أن ينمّي قدرات المواطنين 

 .423ويشعرهم بأهمية الدور الذين يقومون به في تحديد طبيعة نظامهم السياسي

 المطلب الثالث

ة  الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي لمجلس الأم 

إن تجسيد كان من مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات استقلالية كل سلطة باختصاصاتها، فإذا       

 للسلطة ةهذا المبدأ في النظام الدستوري الجزائري قد لحقه التأويل واصطدم بالع لوية المدسّتر

أن ود النظر التنفيذية، مما أدى إلى هيمنتها على العمل التشريعي للبرلمان كلية، لهذا نرى أن يعا

ي التشريع ي رد الإعتبار لمجلس الأمّة لكونه جزء من البرلمان بتفعيل استقلاليته في تحضير عمله

 (.رع ثان)فوإصلاح أسلوب مناقشته ومصادقته على القوانين  فرع أول(،)

 

 الفرع الأول

ة في تحضير عمله التشريعي  تفعيل استقلالية مجلس الأم 

تحد  من  مجلس الأمّة عند تحضيره لعمله التشريعي عدة تدخلات من السلطة التنفيذية يواجه      

 ري البحثومقيد وفقا لتوجهاتها، ومنه كان من الضرو راستقلاليته في هذا المجال مما يجعله م ؤط

ريعي، عن حلول تحرر مجلس الأمّة من هذه القيود لتحقيق نوع من الفعالية في تحضير عمله التش

ل دا عن تدخوضبط جدول أعماله بعي )أولا(،يتأتى ذلك إلا من خلال الإقرار له بحرية الإنعقاد  ولن

            )ثانيا(.الوزارة 

 أولا

ة في الانعقاد  حرية مجلس الأم 

من مظاهر ذلك  يخضع مجلس الأمّة لتدخل دائم ومستمر من قبل السلطة التنفيذية، حيث نجد       

الجمهوريةّ للانعقاد في دورة غير عادية، ولم ي قيد بأي ضابط في هذا دعوته من طرف رئيس 

الأمر الذي يستدعي حصر حالات  ،424المجال وهذا ما يؤدي بالمساس بمصداقية مجلس الأمّة

                                                             
"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التعديلات كوسيلة شعبية مباشرة لتعديل الدستور الاستفتاء" ،بقالم مراد -423

امعة السياسية، ج ، كلية الحقوق والعلوم-حالة الجزائر -الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة 

 ، وأنظر أيضا:، مداخلة غير منشورة9-8، ص.ص. 2012ديسمبر  06و 05حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 

 ، ريانون الدستوالق دة الماجستير في، مذكرة لنيل شهاالسيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي، لوشن دلال -

 .62، ص.2005، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعلوم السياسية ية الحقوقكل
424
 ، وأنظر أيضا:263سياسية...، المرجع السابق، ص.المؤسسات البلحاج صالح،  -
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   استدعاء رئيس الجمهوريةّ لمجلس الأمّة لعقد دورات غير عادية، بإعادة صياغة الفقرة الثانية 

من شأنه وضع حواجز وقيود للسلطة  المعدل والمتمم، ذلك 1996من دستور  118من المادة 

 .425التقديرية لرئيس الجمهوريةّ

زيادة على هذا، نجد أنّ المؤسس الدستوري الجزائري خوّل لرئيس الجمهوريةّ وثلثي نواب       

مجلس  اءالمجلس الشّعبيّ الوطنيّ سلطة استدعاء البرلمان في دورة غير عادية، وأقصى أعض

وكأنهم مستبعدون أصلا من ممارسة تنظيم العمل التشريعي لذا  ،426الأمّة من هذا الاختصاص

جعل أعضائه هو  يمارس بأكثر فعالية أن تحضير العمل التشريعي لمجلس الأمّة قصد يستلزم

مع ترك حرية  ،427يباشرون هذه السلطة بنفس النصاب المقرر للغرفة الأولى )ثلثي الأعضاء(

السبب الذي تدعو من أجله إلى الانعقاد في دورة غير عادية، وتركهم المجال بوضع جدول  تقدير

 .428أعمال خاص بهذه الدورات غير العادية

 ثانيا 

ة لجدول أعماله  ضبط مجلس الأم 

ا ذا أهمية بالغة في سير العمل التشريعي لمجلس الأمّة، غير أنّ        يعتبر جدول الأعمال عنصر 

إشراك الوزارة في ضبطه وإن كان بهدف التنسيق مع البرنامج العام للدولة، إلا أنّ ذلك له أثر 

الأمّة ، فتحقيقا لهذا الغرض تقوم السلطة التنفيذية بتوجيه مجلس 429حاسم لعمل مجلس الأمّة

 .430لتتجاوب القوانين مع النشاط الوزاري

وعليه، كان من الأولى بقاء مجلس الأمّة سيد اختصاصه باعتبار أن فرض جدول أعمال       

، لذا لابد من إبعاد الوزارة من ضبطه وذلك 431بالشكل السالف ذكره يعد مساسا بالسيادة الشعبية

السيادة في ضبط مجال عمله، ووضع قيود  على  بوضع مادة في الدستور تمنح لمجلس الأمّة كامل

الوزارة عندما تقوم بإدراج مشاريع القوانين في هذا الجدول، وذلك بتحديد وقت محدد لذلك    في 

 إطار قانوني منظّم، ومنح حق لأعضاء مجلس الأمّة في تقديم آرائهم حول هذه المشاريع.

لوزارة من أجل فرض هيمنتها على العمل التشريعي يتعين كذلك، إزالة الآليات التي تحوزها ا      

لمجلس الأمّة ومن بينها ترتيب المواضيع المطروحة حسب أولويتها في جدول الأعمال، وطلب 

                                                                                                                                                                                              
م السياسي دراسة حالة النظا -تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات  ،شباح فاتح -

اج ة الحق، جامع، كلية الحقوتنظيمات سياسية وإدارية ، فرعسياسيةر في العلوم المذكرة لنيل شهادة الماجستي،  -الجزائري 

 .  178، ص.2008لخضر، باتنة، 
425
، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية حافظي سعاد -

 .99، ص.2008 بكر بلقايد، تلمسان،جامعة أبو الحقوق، 
426
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  123/2أنظر المادة  -
427
 .92، السلطة التشريعية...، المرجع السابق، ص.لوناسي ججيقة -
428
 .616، النظم السياسية...، المرجع السابق، ص.سليمان محمد الطماوي -
429
 .27ص....، المرجع السابق، ة، السلطة التنفيذيبوقفة عبد الله -
 . 180، تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية...، المرجع السابق، ص.شباح فاتح -430
431
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  7أنظر المادة  -
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، ويستلزم أيضا إشراك أعضاء 432الاستعجال، باعتبارها تقلص الأداء التشريعي لمجلس الأمّة

تعديل جدول الأعمال وتأجيله لمواضيع         -ينعند مبادرة الوزارة بمشاريع القوان -مجلس الأمّة 

 .433من الدراسة، ومنح الحق للمعارضة باقتراح جدول أعمال يعرض على مجلس الأمّة لمناقشته

 الفرع الثاني

 إصلاح أسلوب المناقشة والمصادقة على القوانين

حلتي الأمّة في مرلمجلس الجزائري قد حاول إعطاء دور معين إذا كان المؤسس الدستوري       

لى إ    بعد صل ية أثبتت أنّ مجلس الأمّة لم يالممارسة العملوالمصادقة على القوانين، فإن  المناقشة

زها درجة معتبرة تمكنه من ممارسة سلطاته كاملة في هذه المرحلة والأسباب عديدة لذلك، أبر

ما ، لذا كان لزايص دورهوتقل إلى إضعافهأوجدها المؤسس ذاته أدت  وجود مجموعة من القيود

 وانينالبحث عن السبل الكفيلة لإحياء دوره في هذه المرحلة وذلك عن طريق منحه حق تعديل الق

عادة إإلى بالإضافة )ثانيا(،  ووضع ضوابط معينة لاستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء)أولا(، 

لمجلس الك توسيع آلية إخطار وكذ)ثالثا(،  النظر في موافقته على الأوامر والمعاهدات الدولية

 )رابعا(.             الدستوري

 

 أولا

ة في تعديل القوانين  أحقية مجلس الأم 

أ سند حق تعديل القوانين للجنة المختصة ونواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وكذا أعضاء       

أساتذة القانون ، رغم ذلك فهذه المسألة شكلت مثارا للخلاف بين 434الحكومة دون مجلس الأمّة

 .435حول أحقية مجلس الأمّة من ممارسة حق التعديل من عدمه يالدستور

                                                             
432

- BEN ABBOU Kirane Fatiha, droit parlementaire algérien, Tome 1, Ed/ O.P.U, Alger, 2009, P.72.     
  99إدراجه ضمن مسودة مشروع التعديل الجديد،...المرجع السابق، بإضافة مادة جديدة وهي  وهذا المقترح  تمّ  -433

عة التي نصها: "تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجمو 1مكرر

 برلمانية من المعارضة.

 انون عضوي تطبيق هذه المادة".يحدد ق

ان حقوق لضم على أرض الواقع، وذلك د هذا المقترح في التعديل الدستوري المرتقبيجست يتم هذا الأساس نأمل أن وعلى

 . غرفةالأقليات البرلمانية على مستوى كل 

 - أنظر المادة 2/26 من قانون عضوي 12-01...، المرجع السابق.434 
435
أنّ مجلس الأمّة يتمتع بصفة تامة  يرىالأمين"  "شريطفي هذا الصدد ظهر اتجاهين فبالنسبة للأول، حسب الأستاذ  -

المعدل والمتمم، لكنه غير مطبق بصفة جديّة، أما  1996من دستور  120و 98ومطلقة بحق التعديل وهذا استنادا للمادتين 

يؤكدون  فإنهم، "، "لزهاري بوزيد"مقدم السعيد"شيهوب مسعود"، " مالاتجاه الثاني وحسب عدد من الأساتذة نذكر منه

المعدل والمتمم جاءت  1996من دستور  98على إقصاء مجلس الأمّة من حق التعديل مستندين في ذلك على أن المادة 

ة، كما     أنّ منه لم تقر بهذا الحق صراحة لمجلس الأمّ  28في المادة  02-99بصيغة عامة، وكذلك أن القانون العضوي 

من الدستور أكثر مما تحتمل،  وإن  98النظام الداخلي لمجلس الأمّة لم يتطرق لهذه المسألة، وبذلك لا يمكن تحميل المادة 

من الدستور أقرّت بمناقشة النص المصادق عليه من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتركت له هامشا للرفض أو  120المادة 

يلات على النصوص القانونية، وعليه لا يمكن اعتبار تدخل مجلس الأمّة في إطار اللجنة الاختلاف دون إدخال تعد
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ي ستلزم الأمر إذا، منح المؤسس الدستوري الجزائري حق تعديل القوانين لمجلس الأمّة، النص       

ذلك بصفة صريحة في صلب الدستور إقتداء بنظيره الفرنسي الذي أسند ممارسة هذا الحق لكلا 

    ودسترتها وتكون  02-99 رقم من القانون العضوي 28ونقترح لذلك تعديل المادة  ،436الغرفتين

، على النحو التالي:  "يحق لكل لجنة مختصة لغرفتي البرلمان ونواب المجلس  الش عبي الوطني 

ة والوزارة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون..." ، لكن وأعضاء مجلس الأم 

الوطنيّ لا يمكنهم ذلك لن يكون فعالا إلا إذا تم تحريره من القيد العددي فنواب المجلس الشّعبيّ 

، ولهذا أضحى 437 مباشرة هذا الحق إلا بصفة جماعية هذا خلافا للوزارة التي لم تقيد بهذا الشرط

تعديل لزاما تكريس التعديل الفردي لأعضاء مجلس الأمّة كما للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ بدل ال

 .438في البرلمان عامة يتسم بالمرونةالجماعي، حتى يكون التعديل 

 ثانيا

 وضع ضوابط لاستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء

مما يؤدي به  ،439يخضع استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء للسلطة التقديرية للوزير الأول      

إلى لتماطل    إلى تحريكها وقت ما شاء كونه لم يقيد بأي مدة زمنية لذلك، هذا ما قد يدفع به إلى ا

 .440النصوص القانونية استدعائها فيؤدي بذلك إلى تعطيل

وعليه، تجنبا لذلك كان من المفروض أن يعاد النظر في طريقة استدعاء اللجنة لتسوية الخلاف       

بجعل استدعاء  1996من دستور  120بين غرفتي البرلمان، وذلك بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 

                                                                                                                                                                                              
المتساوية الأعضاء ممارسة  لحقه في التعديل لأن هذه اللجنة ليست تابعة لمجلس الأمّة بل هي لجنة مشتركة بين الغرفتين، 

 وكذلك هذه الجنة تتحكم فيها الوزارة.

                وانين.    وبين هذا وذاك، فإننا نشدّ رأينا إلى الاتجاه الثاني الذي أكد على حرمان مجلس الأمّة من حق تعديل الق
436

- Art 44/1 de la constitution française..., Op.cit, Stipule: «Les membres du parlement et le gouvernement ont 

le droit d’amendement… ». 

- Pour plus de détails veillez:  

لأمة، أكتوبر ، مجلس ا10، م.ف.ب، العدد حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري: )دراسة مقارنة(""، شريط الأمين -

  . 66، ص.2005
437
من القانون  28وفقا للمادة سابق على: "المرجع الالنظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ...،  من 61تنص المادة  -

م حكومة، تقدالعضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين ال

 ".  واب( ن10التعديلات على مشاريع القوانين واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، أو اللجنة المختصة أو عشرة )
438
 من     63 ، حيث تنص المادة1989كان هذا الشرط هو المكرس في النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ لسنة  -

عدد  .ش،يتضمن تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وسيره، ج.ر.ج.ج.د، 1989 ديسمبر 11، المؤرخ في 16-89رقم  القانون

أن تودع وتكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، يجب أن " على: ،)ملغى( 1989ر ديسمب 11، صادر في 52

     أو أكثر" المكلفة بالموضوع أو من قبل نائبلدى مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من قبل الحكومة أو اللجان 
 من هذه المذكرة. 101سبق الإشارة إلى هذه المسألة في الصفحة  -439
في استدعاء اللجنة المتساوية  "أحمد أويحيى"على ضوء هذا، حدث وأن تماطل رئيس الحكومة الأسبق السيد  -440

ء  الذي ، بمناسبة الخلاف حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضا1999الأعضاء، وكان ذلك سنة 

ن أعرب أي 2002سبتمبر  3، وبقي معلقا إلى غاية 1999مارس  16مواد بتاريخ  5صادق عليه مجلس الأمّة بتحفظه على 

 رئيس الحكومة على نيته في حل الخلاف، لتفاصيل أكثر راجع كل من:

 .87-86العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية...، المرجع السابق، ص.ص. ،عبة سليمة -

 .71ص.  ، المرجع السابق،...""نظرة على مجلس الأمّة، آيت العربي مقران -
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في الدستور الفرنسي لسنة  ادهاللجنة يشارك فيه رئيسي غرفتي البرلمان معا وهذا ما تم اعتم

، حتى يتحرر البرلمان من خضوعه للوزارة، وكذلك يجب وضع ميعاد 441المعدل والمتمم 1958

معين في استدعاء هذه اللجنة وبفواته تنعقد اللجنة بقوة القانون وذلك تفاديا لانسداد مسار اكتمال 

 .442العمل التشريعي

على    ة سحب النص في حالة عدم الوصول إلى اتفاق ينبغي أيضا، أن يعاد النظر في مسأل      

مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء، هذا من شأنه تجميد النص القانوني فإجراء السحب هو عملية 

سلبية، فمن الأولى إذا أن يعطى إمكانية الفصل لصالح إحدى غرفتي البرلمان لسلطة البت نهائيا 

 .443مصلح الكلمة الأخيرةفي الأحكام محل الخلاف وهو ما يعرف ب

 ثالثا

 إعادة النظر في موافقات مجلس الأم ة

عاهدات ستدعي الوضعية التي آل إليها مجلس الأمّة في مجال الموافقة على الأوامر والمت      

نادا ينا، استالدولية تقديم حلول عاجلة لاستعادة مكانته الدستورية الحقيقية، وهذا أمر ممكن في رأ

 حتى لا يصبح هذا المجلس مجرد غرفة للتسجيل. إلى عدة جوانب

بالنسبة للأوامر فإن رئيس الجمهوريةّ ملزم بعرضها على البرلمان للموافقة عليها في أول       

، وهو أمر منطقي لكن حبذا لو أردف المؤسس 444دورة  باعتباره صاحب الموقف الحاسم

رئيس  على البرلمان بغرض منعالدستوري الجزائري هذا الشرط بجزاء التخلف عن عرضها 

  .445الجمهوريةّ     من التهاون في عرض الأوامر على ممثلي الشعب للموافقة عليها

 -بما أنه يدخل في صميم دراستنا -دون مناقشتها  إنّ طريقة موافقة مجلس الأمّة على الأوامر      

مجلس الأمّة من صلاحية تستدعي بالضرورة تقديم حلول من شأنها إصلاح طريقتها، فيجب تمكين 

المناقشة والتعديل بإلغاء أسلوب التصويت بدون مناقشة وذلك من خلال الاعتماد على التصويت مع 

                                                             
441- Art 45/2 de la constitution française..., Op.cit, Stipule: «… Les présidents des deux assemblées agissant 

conjointement, ont, la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un 

texte sur les dispositions restant en discussion». 
442
 .129، عن واقع الازدواجية التشريعية...، المرجع السابق، ص.مزياني حميد -
443
وهذا اقتداء بالتجربة الدستورية الفرنسية، حيث جعل المؤسس الدستوري الفرنسي من سلطة البت النهائي في حالة  -

من الدستور  45/4استمرار الخلاف بين غرفتي البرلمان لصالح الجمعية الوطنية )الغرفة الأولى(، وهذا ما جاء في المادة 

 ا:المعدل والمتمم والتي نصه 1958الفرنسي لسنة 
- « Si la commission mixe ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans 

les conditions prévues à l’alinéa précédent, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’assemblée 

nationale et par le sénat, demander à l’assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’assemblée 

nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié 

le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le sénat ».         
444

- BEN ABBOU Kirane Fatiha, droit parlementaire algérien, Tome 1…,  Op.cit, P.207. 
 .56...، المرجع السابق، ص.ة الوظيفية بين الحكومة، العلاقخرباشي عقيلة -445
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إعمالا بالقاعدة  ،446المناقشة العامة فهو الأسلوب الناجع للمحافظة على مبدأ السيادة البرلمانية

              .447الفقهية "من يملك الكل يملك الجزء"

ما عن المعاهدات الدولية فإن الأمر يستوجب توسيع مجال المعاهدات التي يوافق عليها، لكن أ      

بال غة، فقد تؤدي المغالاة في توسيع دور مجلس الأمّة باشتراط موافقته على جل  ليس بصفة م 

لس المعاهدات إلى تعطيل الزاميتها من جهة الأثر القانوني، لذلك يستحسن تفادي اشتراط موافقة مج

 .448الأمّة على معاهدات قد لا تكون مهمة

من الدستور الحالي حتى يتم تفعيل دوره   في  131على هذا الأساس، يجب أن تعدل المادة       

مجال الموافقة على المعاهدات الدولية، ويكون ذلك بتوسيع مجال المعاهدات التي يوافق عليها 

بإدراج معاهدات ذات أهمية، كحقوق  ،449لحاليمن الدستور ا 131البرلمان الواردة في المادة 

 .450"الإنسان مثلا باعتبارها تكتسي أهمية عالمية والمتعلقة بالمنظمات الدولية

ك قترح لذليجب أيضا إعادة النظر في طريقة موافقة مجلس الأمّة على المعاهدات الدولية ون       

لما و        أن تتم المناقشة عليها مادة مادة، أو إدخال تعديلات عليها وتقديم توصيات وتوجيهات، 

ان ن البرلملا رفض مشروع المعاهدة إذا كانت تتعارض مع مصالح الأفراد، وكذلك يستلزم تمكي

والمتمم  المعدل 1996من دستور  131بغرفتيه طلب إلغاء الالتزام بالمعاهدات الواردة في المادة 

 التي لم يقم رئيس الجمهوريةّ بعرضها عليه.

 رابعا

 توسيع آلية إخطار المجلس الدستوري

في       يقتصر حق إخطار المجلس الدستوري على هيئات سياسية محدودة جدا، إذ تم حصره      

ثلاثة جهات تتمثل في رئيس الجمهوريةّ ورئيسي غرفتي البرلمان ولقد أثبت الواقع العملي سيطرة 

هذا    مطلقة لرئيس الجمهوريةّ عليه كون أنّ رئيسي غرفتي البرلمان قد أحجما عن استعمال 

ر ذلك بسبب انتمائه 451الحق للأغلبية البرلمانية التابعة ، فالنسبة لرئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ي بر 

، أما عن رئيس مجلس الأمّة فقد حرص رئيس 452للنهج السياسي الذي يسلكه رئيس الجمهوريةّ

                  .453الجمهوريةّ أن يكون من انتمائه السياسي

                                                             
446
 ، وأنظر أيضا:171بأوامر...، المرجع السابق، ص.، التشريع ردادة نور الدين -

 . 6، المرجع السابق، ص....""موقع البرلمان في التعديلات الدستورية،ذبيح ميلود -
447
 .56...، المرجع السابق، ص.ة الوظيفية بين الحكومة، العلاقخرباشي عقيلة  -
 .18، المرجع السابق، ص."العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية..."،قشي الخير -448
449
، مذكرة 9961الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة ، إدماج المعاهدات زيوي خير الدين -

 .27، ص.2003لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .48ة...، المرجع السابق، ص.الممارسة الجزائري، مختاري عبد الكريم -450
451
 ...، المرجع السابق.1996نوفمبر  28من دستور  166المادة نظر أ -
 .87، مبدأ الفصل بين السلطات...، المرجع السابق، ص.بورجاح علي وبوجاجة نجيم -452

453
- BENMOUHOUB Nacir, constitutions et hautes institutions… , Op.cit, P.117.   
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على هيمنة لقضاء يبقى الحل في ضرورة إدراج حكم جديد يقضي بتوسيع حق الإخطار ل      

ريةّ حتى تستفيد الأقلية البرلمانية على مستوى مجلس الأمّة بالدرجة الأولى من هذا رئيس الجمهو

هذا الحق من خلال رئيس استعمال التوسع، لأن الأغلبية البرلمانية على مستوى المجلس تستطيع 

، ولا بأس أن تستفيد هذه الأقلية من هذا الحق ترسيخا لقواعد الديمقراطية واحتراما 454مجلس الأمّة

، ولأن مسألة توسيع حق إخطار المجلس الدستوري مسألة حساسة فإن تنظيمها بضوابط 455لرأيها

يبقى أمرا مهما لأن تركها مفتوحة سيفسح المجال حتما أمام مخاطر مبالغة المعارضة في استعمال 

 حق الإخطار بشكل مسرف.

ب وأعضاء الغرفتين هذا أسوة وبناء على هذا، من المفيد جدا توسيع دائرة الإخطار لتشمل نوا      

( شيخا إخطار المجلس 60( نائبا أو ستين )60بالتجربة الفرنسية، بحيث يحق لستين )

وذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق الدفع  ،457ويمتد هذا الحق حتى إلى الأفراد ،456الدستوري

ورية ذلك الأمر، الطعن أمام مجلس الدولة إن شككت في دست أمام الجهات القضائية، ويكون بإحالة

التي تحيله أمام المجلس الدستوري  أو في حالة مساسه بأحد حقوقهم وحريتهم المكفولة دستوريا،

 .458ليتم النظر في دستوريته

تطرقت مسودة مشروع التعديل الدستوري في هذا الصدد إلى منح حق إخطار المجلس       

من        ( عضوا 40ي الوطنيّ، وأربعين )( نائبا من المجلس الشّعبّ 70الدستوري لكل من سبعين )

غير أنّ إقصاء المواطنين من هذا الحق غير منطقي لأنه يستبعد  ،459مجلس الأمّة، والوزير الأول

 .460إمكانية دفاعهم عن مصالحهم الشخصية

                                                             
454

الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود، أطروحة لنيل ، دور المجلس الدستوري في حماية نبالي فطة -

 .251، ص.2010شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
455
 .127-126، المرجع السابق، ص.ص."إصلاح الأحكام الدستورية..."، شريط وليد -

456- Art 61/2 de la constitution française..., Op.cit, Stipule: «Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au 

constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la république, le ministre, le président de 

l’assemblée nationale, le président du sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs». 

- Pour plus de détails veillez:  

 يت في إطارمداخلة ألق ،"توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانيين تأمين للوظيفة التشريعية"،حساني محمد منير -

رقلة، ي مرباح، والعلوم السياسية، جامعة قاصدالدول المغاربية، كلية الحقوق و الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في

خ )تاري ،ouargla.dz-www.univ مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:، 12ص. ،2012فيفري  16و 15يومي 

 (.2015أفريل  20المطالعة: 
457- Art 61-1 de la constitution française..., Op.cit, Stipule: «Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours 

devant une libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 

renvoi du conseil d’état ou la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

 Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article». 
 .119، ص.2012، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بوالشعير السعيد -458
459
يخطر رئيس الجمهوريّة    " الجديد...، المرجع السابق على: مسودة مشروع التعديل الدستوري من 166تنص المادة  -

 .رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو رئيس مجلس الأمّة المجلس الدستوريأو 

 ."( عضوا  في مجلس الأمّة إخطار المجلس الدستوري40( نائبا أو أربعون )70كما يمكن سبعون )
 ، وأنظر أيضا:7-6، المرجع السابق، ص.ص....""توسعة حق إخطار المجلس الدستوري،حساني محمد منير - 460

 .255-254.ستوري...، المرجع السابق، ص.ص، دور المجلس الدفطةنبالي  - 
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ر في مسانكون قد خطونا خطوة عملاقة وبتحقيق هذا كله في النظام السياسي الجزائري       

    لس الديمقراطية من خلال احترام الأقلية على مستوى مجلس الأمّة واسترجاع مكانة هذا المج

لتشريعي إلى فعالية عمله اخطار إلى الأعضاء سيؤدي ذلك حتما في المجال التشريعي، فامتداد الإ

ى لقضاء علمن خلال تجنب عرقلة النصوص القانونية بواسطة ممارسة حق الإخطار، مما يسمح با

          سياسة الإحجام التي يمارسها رئيسي غرفتي البرلمان المواليان لرئيس الجمهوريةّ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

 نلحظته، تبرز بشكل واضح عدم استقلالية مجلس الأمّة من جانبها العضوي، فمن ناحية تشكيل      

انونية، أنّ رئيس الجمهوريةّ يعين ثلث أعضائه بسلطة تقديرية مطلقة، فأخضعها لاعتبارات غير ق

 والأخطر من ذلك يتدخل رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة باغتصابه لسلطة البرلمان في

 ل مجلستحديده للدوائر الانتخابية لثلثي المنتخبين بموجب أمر، فيكون بذلك قد سيطر على تشكي

با راه مناسيالأمّة كلية، أما عن الهيكل الإداري فقد لعب رأي المجلس الدستوري دورا في تحديد ما 

لس من أجهزة لمجلس الأمّة ولا غرابة إن كان لهذا التحديد يد لرئيس الجمهورية لكون المج

 الدستوري يخضع له.

ري قد سس الدستوري الجزائأما بخصوص المجال التشريعي الممنوح لمجلس الأمّة فإن المؤ       

ن م       عمد إلى تقليصها بشكل كبير، لتكون سلطته شبه معدومة في هذا المجال، نظرا لإقصائه

ذا ه ستوري،مجالي المبادرة بالقوانين والمعاهدات الدولية وتقييد دوره في المبادرة بالتعديل الد

وسع على ت دةحلها للسلطة التنفيذية فزياالانغلاق قابله في ذلك انفتاح الوظيفة التشريعية بكل مرا

تعديل ه على المجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةّ وإنفراده بإبرام المعاهدات الدولية، وهيمنت

نتهى الدستوري، في حين تسيطر الوزارة على مجال المبادرة بالقوانين، يتواصل التدخل اللامّ

 التشريعي لمجلس الأمّة. للسلطة التنفيذية بقطبيها في تحضير العمل
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منحه بلذا يتحتم بعث الدور التشريعي لمجلس الأمّة في المنظومة الدستورية الجزائرية       

 في  رادة النظالخصوصية التي يحظى بها في الأنظمة المقارنة المكرسة للثنائية البرلمانية، بدء  بإع

يرية لرئيس من السلطة التقد والحد أعضائهطريقة تشكيله، بإصلاح النظام الانتخابي المتعلق بثلثي 

 الجمهوريةّ في تعيين الثلث المتبقي، وتطوير الهيكل الإداري لمجلس الأمّة.

ورا إعطائه ديجب رد الإعتبار أيضا لمجلس الأمّة بجعله يشارك في مجال المبادرة بالقوانين و      

ير عمله نة السلطة التنفيذية في تحضفعالا في مجال التعديل الدستوري، كما يستوجب الحد من هيم

لك من ذلك إلا من خلال تحريره من القيود التي تعرقل مساره التشريعي، ذ يكونالتشريعي، ولن 

 شأنه يجعل من مجلس الأمّة سلطة بأتم معنى الكلمة.        
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   لجزائري،يتبين لنا من خلال دراستنا للدور التشريعي لمجلس الأمّة في النظام الدستوري ا      

 ،ةتشريعيال ا من الاستقلالية لهذه الغرفة لأداء مهامهاأنّ المؤسس الدستوري قد حاول تكريس نوع

ضاء البشري مزيجا بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، فينتخب ثلثي الأع احيث جعل من هيكله

بطريق غير مباشر وسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس المحلية، ويتولى رئيس 

 ن الهيئاتالطابع الانتخابي من بيعلى هذا المجلس  بذلك وريةّ تعيين الثلث المتبقي، فيغلبالجمه

تدخل أي كل ثلاثة سنوات، من دون أن تعلى تشكيلته  على التعيين الرئاسي، وتجدد      المحلية 

ه هوريةّ كونفي إنهاء عهدة الأعضاء قبل الأجل القانوني المحدد لذلك، لاسيما رئيس الجم      جهة 

 .يستأثر بتعيينه للثلث

ي ف     مجلس الأمّة على ة كما حاول المؤسس الدستوري الجزائري إضفاء نوع من الاستقلالي      

لهم  تنظيم هيكله الإداري حتى يباشر أعضائه مهامهم التشريعية بصفة مستمرة ومنتظمة، فأقرّ 

ذه هيئاتهم، ويستمدون هسلطة الإنفراد دون تدخل مصالح إدارية خارجية في تنظيم أجهزتهم و

 من نظامهم الداخلي.السلطة 

تور سلطات دستورية في مجال التشريع، وأقر له الدس من جهة أخرى مُنحِ لمجلس الأمّة      

داده، مجموعة من الصلاحيات لتحضير عمله التشريعي يستمدها من نظامه الداخلي الذي ينفرد بإع

لمجلس اوله سلطات في مرحلتي المناقشة والمصادقة على النصوص القانونية المحالة إليه من قبل 

لأعضاء اليها، مما يستدعي اللجوء إلى اللجنة المتساوية الشّعبيّ الوطنيّ، أو حتى الاعتراض ع

نص  الذي يحظى من خلالها بالسيادة الكاملة في تعيين من يمثله على مستواها والمصادقة على

 الصلح الذي تقوم هذه اللجنة بإعداده.

ة تقتضي المكانة التي يتمتع بها مجلس الأمّة إحاطة أعضائه بضمانات جديرة بكفال       

ي قد لمحاولة إبعادهم عن كل الضغوطات الت -في جانبه التشريعي–ستقلاليتهم عضويا ووظيفيا ا

 تعرقل أدائهم التشريعي.

ه  إن القول بأنّ مجلس الأمّة ساهم في تطوير العمل ال        كثير منب محاط تشريعي نراه توََجُّ

وريةّ ا المجلس، فرئيس الجمهفطريقة تشكيله توحي بنسبية استقلالية هذ -مع كل أسف -التحفظات

نتخابية اختصاص البرلمان بتدخله في تحديد الدوائر الا له من الوسائل ما يؤثر بصفة جديّة على

ه يحوز بموجب أمر وبذلك يلعب دورا في التأثير على الثلثي المنتخبين في مجلس الأمّة، كما أن

 قانونية.ا لا الدستور ولا النصوص العلى سلطة تقديرية مطلقة في انتقاء الثلث المتبقي لا تحده

هيكله  كما لعبت آراء المجلس الدستوري دورا في تقييد استقلالية مجلس الأمّة في تحديد      

ة الإداري فساهمت بذلك في عرقلة تطوره ولعل رئيس الجمهوريةّ ساهم في ذلك بما أن تشكيل

 المجلس الدستوري تخضع له خضوعا مطلقا. 

وضع السلطة التنفيذية ت النصوص الدستورية والقوانين المنظمة لمجلس الأمّة على ولقد عمل      

إذ أحاط الدور التشريعي لمجلس الأمّة بقيود كثيرة فأصبحت تظهر سلطة في مركز المهيمن 
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مجرد سلطات شكلية، لذلك فالتشريع أصبح يعبر عن إرادة  المبادرة بالقوانين والتعديل الدستوري

 يذية أكثر مما هو تجسيد لإرادة مجلس الأمّة بصفة خاصة والبرلمان بصفة عامة.السلطة التنف

ية شبه الإذعان والتبع صفتي يكشف واقع العلاقة بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية على      

وريةّ المطلقة للأول إزاء الثانية في تحضير العمل التشريعي، يتجلى ذلك في دعوة رئيس الجمه

 لمجلس الأمّة لعقد دورة استثنائية وتدخل الوزارة في ضبط جدول الأعمال.

دقة على اوالمصيمتد تدخل السلطة التنفيذية على مستوى مجلس الأمّة حتى مرحلتي المناقشة       

تي لأعضاء الافي توجيه الوزارة لأعمال اللجنة المختصة واللجنة المتساوية القوانين، الأمر البينّ 

 عرقلة الجمهوريةّ للثلث المعين بهدفيعود أمر استدعائها للوزير الأول، وكذلك استعمال رئيس 

بجعله يوافق  النصوص القانونية، كما لعب المؤسس الدستوري دورا في إضعاف مجلس الأمّة

رئيس )ولية، أما عن رئيس مجلس الأمّة ذا الصفة المزدوجة شكليا على الأوامر والمعاهدات الد

 جعله يحجم عن إخطار المجلس الدستوري.مجلس الأمّة ورئيس الجمهوريةّ "في الانتظار"( 

عي التشري لعملإذا فمجلس الأمّة الذي أنشأ بجانب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من أجل ترقية ا      

مركز  للبرلمان لم  يحقق هذه الغاية، بل نجد عكس المقولة القائلة بأن مجلس الأمّة يقوي من

ووجوده  البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، حيث أثبت الواقع أنه لا يرقى إلى مركز سلطة،

 وفقط. ينفذ وظيفةيؤكد أنه 

ام جعل من مبررات وحتمية وجوده في هرم النظإن بقاء مجلس الأمّة بصورته الحالية ي      

 الدستوري الجزائري وداخل البرلمان غير مجدي، بل يشكل عائقا إضافيا نحو إكمال المسار

، ويتجلى هذا العائق بوضوح في نطاق عمله 1996الديمقراطي الذي تم انتهاجه في دستور 

 التشريعي، لذا طالب البعض بضرورة إلغائه.

لجوانب لا نوافق هذا الرأي، بل نؤيد بقائه شرط إجراء إصلاحات عميقة من كل اغير أننا       

ديل رة بالتعبداية من تشكيلته فتطوير هيكله الإداري، ومنحه حق المبادرة بالقوانين وتفعيل المباد

لات الدستوري بإزالة كل قيودها، أما عن تحضير العمل التشريعي فيجب وضع حواجز أمام التدخ

 نين.للسلطة التنفيذية، وكذلك يستوجب إصلاح أسلوب المناقشة والمصادقة على القوا المستمرة

د حتى تعا لهذا، نأمل أن تأخذ هذه الاقتراحات بعين الإعتبار في التعديل الدستوري القادم      

طية االديمقر المصداقية والفعالية لمجلس الأمّة بما يدعم استقلاليته كشأن الغرف الثانية في النظم

جاع ويخرجها من انحسارها، ويحررها من التقييد والتأطير ويجعل دوره التشريعي كدافع لاستر

 سيادة البرلمان عامة.      
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 ملخص:  

، مما أدى    وترقيته للبرلمان تدعيم العمل التشريعيل مجهودات معتبرة المؤسس الدستوري الجزائري بذل      

، ومن أجل ممارسة سلطاته وجعله يتمتع "باستقلالية" على المستويين العضوي والوظيفي إنشاء مجلس الأمّة إلى

 . بمجموعة من الضمانات القانونية لتعزيز هذه الاستقلالية بكل حرية أحاطه

من بينها السلطات  حدتّها مجموعة من العراقيل في التشريع إلا أنّ مسألة ممارسة مجلس الأمّة لسلطته       

 ىعن تبعية الأول كشفت لسلطة التنفيذيةوافالعلاقة بين الغرفة الثانية  ذلك المخولة له، بالإضافة إلى جدا المحدودة

 العديد    من على لكون أنّ السلطة التنفيذية تحوز عضويا ووظيفيا في العمل التشريعي افأصبح يخضع له، ةللثاني

 .رغب فيهتعلى النحو الذي مات الهامة التي تسمح لها بتوجيهه انيزالآليات والميك

       عميقة في هذا الشأن لإعادة الإعتبار لمجلس الأمّة قصد تمكينه القيام بتغييرات من الضروريلذا نرى 

جعل مجلس الأمّة م السلطة التنفيذية، ذلك من شانه يسلطاته التشريعية بكل استقلالية، لغلق المنافذ أمامن ممارسة 

  في ترقية العمل التشريعي البرلماني. يساهم حقيقة  

 ، التبعية.العضوي، الوظيفي، الضمانات، الاستقلالية: مجلس الأمّة، الكلمات المفتاحية

: Résumé 

      Le constituant algérien a fournit des efforts considérables pour améliorer l’acte législatif 

du parlement et de le promouvoir, ce qu’a conduit a la création du conseil de la nation, et le 

rendre "indépendant" dés deux cotés ; organique et fonctionnel. Pour utiliser ces pouvoirs ont 

toute liberté, le constituant algérien lui a donné des garanties juridiques pour renforcer cette 

autonomie. 

L’utilisation du conseil de la nation de son pouvoir législatif subit  quelques obstacles 

dont des pouvoirs très limités qui lui ont été donné, en plus la relation entre la deuxième 

chambre et le pouvoir exécutif a montré une obédience du premier au deuxième, c’est ainsi 

qu’il est soumit au pouvoir exécutif du coté organique et fonctionnel par rapport a l’acte 

législatif parlementaire, parce que ce dernier possède plusieurs outils et mécanismes 

importants qui lui permit de dirigé le conseil de la nation comme il le souhaite. 

        Il est ainsi nécessaire de faire des changements profond pour reconsidérer les fonctions 

du conseil de la nation, ceci, dont l’objectif de lui laissé exercé des pouvoirs en toute 

indépendance, pour faire obstacle au pouvoir exécutif, dont le but de permettre au conseil de 

la nation de participé véritablement au développement de l’acte législatif parlementaire. 

Les mots clés : conseil de la nation, organique, fonctionnel, garanties, indépendance, 

obédience. 



 ــــعراجـــة المـمائـق   
 

 
134 

 باللغة العربية: 

 الكتب:  /أوّلا  

، القانون الدستوري: )فقها وقضاء(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، أبو زيد فهمي مصطفى .1

 )د.س.ن(.

الديمقراطية الرئيسية: )دراسة  -السياسيةالنظم  -، القانون الدستوريأحمد عبد الحميد الخالدي .2

 .2011مقارنة(، دار الكتب القانونية، القاهرة، 

، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، العيفا أويحيى .3

 .2002الجزائر، 

 الدستورية والسياسية ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان: )وأهم النظم المجذوب محمد .4

 .2002في العالم(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: )إرشادات منهجية مع معالجة نموذجية المصدق رقية .5

   .1986لنشر، الدار البيضاء، لبعض المواضيع(، الطبعة الأولى، دار توبقال ل

لقانون الدستوري الجزائري: )السلطات الثلاثة(، الجزء الثالث، الوافي في شرح ا أوصديق، فوزي، .6

 .2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، الطبعة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 .2008الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، النظام القانوني لعضو البرلمان: )السلطة التشريعية(، الجزء الأول، ديوان ات محمدبرك .8

 .2012المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الوسيط في القانون الدستوري الإيراني: )السلطة التشريعية والمؤسسات بروين خير إله .9

 .2009الدستورية(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، ديوان بلحاج صالح،  .10

 .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة: )النظم السياسية، طرق ممارسة  بوالشعير السعيد،  .11

السلطة، أسس الأنظمة السياسية و تطبيقات عنها(، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان 

 .2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، المجلس الدستوري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .12

 .2012الجزائر، 

النظام السياسي الجزائري: )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .13

 .2013(، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1996ضوء دستور 

النظام السياسي الجزائري: )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .14

 .2013(، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1996ضوء دستور 

 .2003، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، بوديار حسني  .15

، البلدية في التشريع الجزائري: )أجهزة البلدية، مالية البلدية، الوظيف البلدي، دلبوعمران عا  .16

 .2010التوزيع، عين مليلة، ى البلدية(، دار الهدى للطباعة والنشر وصلاحيات البلدية، الرقابة عل

هومة ، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري: )دراسة مقارنة(، دار بوقفة عبد الله  .17

 .2002للطباعة والنشر  والتوزيع، الجزائر، 



 ــــعراجـــة المـمائـق   
 

 
135 

، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد: )دراسة مقارنة(، دار الهدى، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .18

 .2006عين مليلة، 

ري: )تطبيق قواعد القانون ، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .19

 .  2012الدولي        في النظام القانوني للدولة(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 

، الأنظمة السياسية و الدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، حسان محمد شفيق ألعاني  .20

1986. 

 .2009لبي الحقوقية، بيروت، ، القانون الدستوري، منشورات الححوري عمر  .21

نوفمبر  28، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ خرباشي عقيلة  .22

 .2007، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1996

، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: )الأنظمة السياسية الكبرى(، ترجمة دوفرجيه موريس  .23

  . 1992سعد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  جورج

، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار النجاح للكتاب، ديدان مولود  .24

 .2005الجزائر، 

لهدى للطباعة والنشر ، الفصل بين السلطات: )في التجربة الدستورية الجزائرية(، دار اذبيح ميلود  .25

 .2007والتوزيع، عين مليلة، 

، النظم السياسية والقانون الدستوري: )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، سليمان محمد الطماوي  .26

 .1988القاهرة، 

، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: )دراسة عزاوي عبد الرحمن  .27

كل من القانون واللائحة(، الجزء الأول، دار الغرب للنشر والتوزيع، مقارنة  في تحديد مجال 

 .2009وهران، 

، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمّة في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عمير سعاد  .28

 .2009عين مليلة، 

العقوبات، الشرعية ، القانون الجنائي الدستوري: )الشرعية الدستورية في قانون فتحي سرور أحمد  .29

 .2002الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية(، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، 

، النظم السياسية: )أشكال الحكومات، الأنظمة السياسية المعاصرة، النظام السياسي قرانة عادل  .30

 .2013الجزائري(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 

 .2007، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لوهابمحمد رفعت عبد ا  .31

القانون الدستوري: )الدولة، الحكومة، الدستور(، مؤسسة الثقافة  محمد كاظم المشهداني،  .32

 )د.م.ن(، )د.س.ن(. ،الجامعية

 .2010، بحوث في القانون الدستوري موفم للنشر، الجزائر، منصور مولود  .33

 .2012الأنظمة السياسية، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، ، نزيه رعد  .34

الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثامنة، دار الثقافة  نعمان أحمد الخطيب،  .35

 .2012للنشر والتوزيع، عمان، 

 :الأطروحات والمذكرات الجامعية /ثانيا

 :أطروحات الدكتوراه .أ



 ــــعراجـــة المـمائـق   
 

 
136 

روحة لنيل شهادة الدكتوراه    ، عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري، أطمحمدأومايوف  .1

العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  في

2013. 

كتوراه       ، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدبنيني أحمد .2

 .2006في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، الممارسة التشريعية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في حميدشي فاروق .3

 .2004القانون، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

جلس الأمّة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ، مركز مخرباشي عقيلة .4

الدكتوراه   في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2010. 

، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة رابحي أحسن .5

 .2006قانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، الدكتوراه في ال

، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة شريط وليد .6

 .2012الدكتوراه في القانون العام، كلية لحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

السلطة التشريعية في الأنظمة السياسية العربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  ، دورفرحاتي عمر .7

 .2003كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، أطروحة لنيل شهادة 1996، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججيقة .8

 .  90، ص.2007الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، مزياني فريدة .9

 .2005توراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، أطروحة لنيل شهادة الدك

، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول نبالي فطة  .10

محدود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود 

 .2010معمري، تيزي وزو، 

، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون حمدهاملي م  .11

 .2012العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، يعيش تمام شوقي  .12

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس، المغرب(، 

 .2014محمد خيضر، بسكرة، 

، أطروحة لنيل 1992، أثار الأزمة السياسية في الجزائر على سلطات الدولة منذ يونسي حفيظة  .13

 .2011شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

 :مذكّرات الماجستير  .ب

، دور المجلس التشريعي الثاني في العملية التشريعية الأردنية، مذكرة لنيل العدوان زياد توفيق .1

 .2014شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

نيل شهادة الماجستير        ، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، مذكرة لالوافي سعيد .2

في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .2010بسكرة، 
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 1996المركز القانوني لرئيس الجمهوريّة في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة بلوغري منيرة،  .3

ير في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص وأثره على النظام السياسي، مذكرة لنيل شهادة الماجست

 .2014القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري بن سرية سعاد .4

ادة الماجستير في القانون، (، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شه08/19الأخير)بموجب قانون رقم 

شعبة الحقوق الأساسية والعلوم السياسية، تخصص إدارة ومالية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

2010. 

، شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية، مذكرة لنيل بن سعد الله عمر .5

الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلية 

 .2009الجزائر، 

وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري،  1996، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور بن صفى علي .6

 .2003مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لسلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل ، الآليات القانونية لرقابة ابوالطين حسين .7

والتعديلات اللاحقة عليه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع  1989دستور 

 .2014، 01المؤسسات الإدارية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ، العوامل المؤثرة في الدستور والنظام السياسي بوخريصة ياسين .8

الماجستير في العلوم القانونية، فرع قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2011. 

، مذكرة لنيل شهادة 1996، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنيا .9

، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، الماجستير، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستورية

 .2007عنابة، 

: أداة للديمقراطية: المبدأ 90/08، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية بوشامي نجلاء  .10

والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية        

 .2007لوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، في الجزائر، كلية الحقوق والع

، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير    جمام عزيز  .11

في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2010مولود معمري، تيزي وزو، 

، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير        حافظي سعاد  .12

 .2008في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  1996، السلطة التنفيذية في ظل دستور دنش رياض  .13

 .2005العام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، فرع القانون 

، مذكرة لنيل 1996، التشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور ردادة نور الدين  .14

 .  2006شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

اج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور ، إدمزيوي خير الدين  .15

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، 1996سنة 

 .2003جامعة الجزائر، الجزائر، 
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، مذكرة لنيل الضوابط الإجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري الجزائريسويح دنيا زاد،   .16

شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2013الحاج لخضر، باتنة، 

، في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة شاشوه عمر  .17

خصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ت1996

 .2013تيزي وزو،  ،السياسية، جامعة مولود معمري

، مكانة مجلس الأمّة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون شامي رابح  .18

 .2012الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، مذكرة 1996نوفمبر  28، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور شاهد أحمد  .19

لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية 

  .2009العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

دراسة  -السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، تصنيف الأنظمة شباح فاتح  .20

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع تنظيمات  -حالة النظام السياسي الجزائري 

 .2008سياسية وإدارية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

شريعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ، نظام المجلسين وأثره على العمل التشفار علي  .21

 . 2004فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

، الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر، مذكرة لنيل ضمبري عزيزة  .22

لإدارية، كلية الحقوق، جامعة شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص التنظيمات السياسية وا

 .2008الحاج لخضر، باتنة، 

، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية عباسي سهام  .23

الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق 

 .2014ة، والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتن

 العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية بعد سنة ة،عبة سليم  .24

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم ، 1996

 .2014السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مذكرة لنيل -مجلس الأمّة نموذجا –في البرلمان الجزائري ، واقع العلاقات العامة لبصير فطيمة  .25

شهادة الماجستير في الاتصال والعلاقات العامة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة 

 .2008منتوري، قسنطينة، 

الماجستير ، مذكرة لنيل شهادة السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي، لوشن دلال  .26

 .2005، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعلوم السياسية ،  كلية الحقوقالقانون الدستوري في

، 1996، الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور مختاري عبد الكريم  .27

 .2004مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري زياني حميدم  .28

)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق 

 .2011والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مذكرة ، 1996تشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة انتفاء السيادة ال ،مزياني لوناس  .29

تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  ، فرعالعام لنيل شهادة الماجستير في القانون

 .2011تيزي وزو، 
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، مذكرة لنيل شهادة 1996، الموافقات البرلمانية وفقا للتعديل الدستوري لسنة ولد علي تاكفاريناس  .30

 .2011حقوق، جامعة الجزائر، الماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية ال

  :ستررات المامذكّ . ت
، مذكرة لنيل 1996، مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء دستور بورجاح علي وبوجاجة نجيم .1

والعلوم شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق 

 .2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، تأثير نظام التمثيل النسبي في تسيير المجالس المحلية )النموذج يوسفي فايزة وعلود وداد .2

الجزائري(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات 

 .2011لسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المحلية، كلية الحقوق والعلوم ا
 

 :مقالاتال /لثاثا

، م.ف.ب، عدد خاص، "نظرة على مجلس الأمّة في نهاية العهدة الأولى"، آيت العربي مقران .1

 .77-63ص.، ص.2003مجلس الأمة، ديسمبر  

المبادرة "الإطار القانوني المنظم لحق ، بن سهلة ثاني بن علي وحمودي محمد بن هاشمي .2

، مجلة دفاتر السياسة "2011والمغربي لسنة  1996بالقوانين في الدستورين الجزائري لسنة 

  ،2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 08والقانون، العدد 

، ouargla.dz-www.univ ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:181-167ص.ص.

 (.2015ماي  16ريخ المطالعة: تا)

، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس الأمة، "مجلس الأمّة عهدة... وتجربة..."، بن صالح عبد القادر .3

 .26-7، ص.ص.2003ديسمبر 

 1992جانفي  11"وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهوريّة بتاريخ ، بوالشعير السعيد .4

، العدد الأول، المدرسة الوطنية للإدارة، 3مجلة إدارة، المجلد  وحل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ"،

  .17-3، ص.ص.1993

، م.ف.ب، عدد خاص، مجلس "مجلس الأمّة عهدة وجيزة... خطوات واعدة"، بوجمعة صويلح .5

 .86-78، ص.ص.2003الأمة، ديسمبر  

القانونية والضرورات "التركيبة القانونية لمجلس الأمّة بين المتطلبات ، بوليفة محمد عمران .6

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 08، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد السياسية"

 مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:، 198-183ص.ص. ،2013مرباح، ورقلة، جانفي 

ouargla.dz-www.univ( ،2015مارس  25ريخ المطالعة: تا.)  

، مجلة "الدور المعدل لمجلس الأمّة في الوظيفة التشريعية" ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 ،2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 10المفكر، العدد 

، zbiskra.d-www.univعلى الموقع الإلكتروني التالي:  ، مقال منشور295-279ص.ص.

 (.2015أفريل  10تاريخ المطالعة: )

، مجلة "طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الاجتهاد الدستوري الجزائري" ،حساني محمد منير .8

 ،2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 10المفكر، العدد 

، zbiskra.d-www.univ :التالي الإلكترونيمقال منشور على الموقع  ،329-313ص.ص.

 (.2015 ماي 17تاريخ المطالعة: )

، مجلس الأمة، 17 عددالم.ف.ب،  ،"الإجراء التشريعي إطار دور الحكومة في" ،حمامي ميلود .9

  .75-63ص.ص. ،2007سبتمبر 

)دراسة مقارنة "دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعية  ،خويضر الطاهر .10

 .97-83ص.، ص.2004، مجلس الأمة، أفريل 05، م.ف.ب، العدد للتجربة الجزائرية الأولى("



 ــــعراجـــة المـمائـق   
 

 
140 

"تمثيل الجماعات المحلية في مجلس الأمّة بين حقيقة التمثيل النسبي ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 .79-62ص.ص. ،2006، مجلس الأمة، جانفي 11، م.ف.ب، العدد وضرورة التوازن"

مجلس ، م.ف.ب، عدد خاص، "دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية"دريوش مصطفى،  .12

 .51-30، ص.ص.2003الأمّة، ديسمبر 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 05العدد  ، مجلة المفكر،"الحصانة البرلمانية"،شرون حسينة .13

، مقال منشور على الموقع 163-147ص.ص.، 2010عة محمد خيضر، بسكرة، مارس جام

 (.2015 ماي 15تاريخ المطالعة: )، zbiskra.d-www.univالإلكتروني التالي: 

، الأول، م.ف.ب، العدد واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها""، شريط الأمين .14

 .36-21، ص.ص.2002ديسمبر مجلس الأمة، 

، م.ف.ب، "حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري: )دراسة مقارنة("، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15

 .85-60، ص.ص.2005، مجلس الأمة، أكتوبر 10العدد 

، مجلة المجلس "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

مقال منشور على الموقع ، 34-8ص.ص. ،2013، المجلس الدستوري، الأول الدستوري، العدد

فيفري  14تاريخ المطالعة: ) ،constitutionnel.dz-http://www.conseilالإلكتروني التالي: 

2015.) 

"إصلاح الأحكام الدستورية الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية ، شريط وليد .17

، مجلة لإصلاح دستوري وسياسي في الجزائر )دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائري("

على   مقال منشور ،129-79ص.ص. ،2014، المجلس الدستوري، 03لعدد المجلس الدستوري، ا

 27)تاريخ المطالعة:  ،constitutionnel.dz-http://www.conseil:الموقع الإلكتروني التالي

 (.2015ماي 

، 2002ديسمبر ، مجلس الأمة، الأول، م.ف.ب، العدد "نظام الغرفتين البرلماني"، شيهوب مسعود .18

 .19-9.ص.ص

، مجلة المجلس الدستوري، "المجلس الدستوري: قاضي انتخابات" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .19

، مقال منشور على الموقع الإلكتروني 110-88ص.ص. ،2013، المجلس الدستوري، 01العدد 

 (.2015فيفري  14)تاريخ المطالعة:  ،constitutionnel.dz-http://www.conseilالتالي: 

، وإقراره في البرلمان الجزائري""إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي  ،عاشوري العيد .20

 .75-63.ص.، ص2003، مجلس الأمة، جوان 03م.ف.ب، العدد 

، 2007، مجلس الأمة، نوفمبر 15، م.ف.ب، العدد "النظام القانوني لمجلس الأمّة"، عمير سعاد .21

 .59-21ص.ص.

مجلس ، 05، م.ف.ب، العدد "رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري"، عوابدي عمار .22

 .115-99ص.ص. ،2004الأمة، أفريل 

، كلية الحقوق 03، مجلة المفكر، العدد "مبدأ الحصانة البرلمانية في الدول العربية"، فرحاتي عمر .23

   ، مقال منشور 84-79ص.ص. ،2008والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، فيفري 

 (.2015ماي  14)تاريخ المطالعة: ، biskra.dz-www.univالتالي:  يعلى الموقع الإلكترون

مجلة  ،"علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية حل تحتاج إلى إعادة نظر؟"،فريجة حسين .24

أفريل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06، العدد المنتدى القانوني

 ،biskra.dz-www.univ :التالي ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني29-19ص.ص. ،2009

    (.2015ماي  15تاريخ المطالعة: )

، مجلة التشريعية والتنفيذية في مجال إدارة العلاقات الخارجية"،"العلاقة بين السلطتين يرقشي الخ .25

-9ص.ص.  ،2014 ، ديسمبر2حمد لمين دباغين، سطيف ، جامعة م19العلوم الاجتماعية، العدد 

 19طالعة: تاريخ الم، )setif.dz-www.univ :مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي ،24

 (.2015ماي 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-setif.dz/
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، 01، م.ف.ب، العدد "اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري" ،لزهاري بوزيد .26

 .46-37ص.، ص.2002مجلس الأمة، ديسمبر 

، من الدستور" 120"الدور التشريعي لمجلس الأمّة على ضوء المادة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27

 .77-44ص.، ص.2008، مجلس الأمة، مارس 19م.ف.ب، العدد 

، مجلة دفاتر السياسة "الهندسة الانتخابية الفعالة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني"، لعروسي رابح .28

، 2012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 06والقانون، العدد 

، ouargla.dz-www.univ روني التالي:، مقال منشور على الموقع الإلكت74-59ص.ص.

 (.2015ماي  22ريخ المطالعة: تا)

، مجلة "اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"،هميسي رضا لموسخ محمد و .29

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 04، العدد الاجتهاد القضائي

www.univ-، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 406-401ص.ص. ،2008

biskra.dz، ( :2015ماي  11تاريخ المطالعة). 

، "-النظام الجزائري  –المخطط الدستوري لأغراض التنمية السياسية لنظام الحكم " ،لوشن دلال .30

نوفمبر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، 08مجلة المفكر، العدد 

www.univ- :التالي ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني405-381ص.، ص.2012

biskra.dz ، :(.2015ماي  16)تاريخ المطالعة   

"حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بين مقتضيات الفاعلية وموجبات  ،مفتاح عبد الجليل .31

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 11، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الضمان"

www.univ-: مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي ،74-65ص.ص. ،2007بسكرة، ماي 

biskra.dz ، :(.2015 مارس 28)تاريخ المطالعة  

لمجلس الشّعبيّ ، مجلة النائب، العدد الأول، ا"قراءة في صلاحيات مجلس الأمّة"، مقدم سعيد .32

 .44-39ص..، ص2003الوطنيّ، 

جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  حوليات، "الحصانة البرلمانية"، ملاوي ابرهيم .33

على  مقال منشور  ،100-65ص.ص. ،2010، قالمة، 1945ماي  8، مديرية النشر لجامعة 04

 (.2015ماي  16 تاريخ المطالعة:، )guelma.dz-www.univ الموقع الإلكتروني التالي:

( عصرنة مؤسساتية        في 1998-2004) مجلس الأمّة في عهدته الأولى"، وجمعةهيشور ب .34

  .62-52، ص.ص.2003عدد خاص، ديسمبر  ، م.ف.ب،رحاب الجدل والمهام والإنجازات

، كلية 09، مجلة المفكر، العدد "التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر"، يعيش تمام شوقي .35

، مقال 188-173ص.ص.، 2013ماي  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،الحقوق والعلوم 

 ماي 11)تاريخ المطالعة: ، biskra.dz-www.univ منشور على الموقع الإلكتروني التالي:

2015.)                                 

 :ملتقيات والأيام الدراسيةال /رابعا

 الملتقيات:أ.
"تفعيل دور البرلمان في تحقيق حكم شفاف: نحو مأسسة سياسة للبرلمان ، بارة سمير وليمام سالمة .1

مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية،  "،الجزائري

 ،2012فيفري  16و 15كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

 01، )تاريخ المطالعة ouargla.dz-www.univعلى الموقع الإلكتروني التالي: خلة منشورة مدا

 (.2015ماي 

"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى كوسيلة شعبية مباشرة لتعديل الدستور الاستفتاء" ،بقالم مراد .2

حالة  -المتغيرات الدولية الراهنة الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء 

ديسمبر  06و 05، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي -الجزائر

 مداخلة غير منشورة. ،2012

http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-guelma.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
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"أولوية تطوير الأداء البرلماني في مجال الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات ، هيمابن داود بر .3

ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية، كلية "، مداخلة الدولية

مداخلة  ،2012فيفري  16و 15الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

أفريل  04، )تاريخ المطالعة dzouargla.-www.univ منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:

2015.)  

الملتقى الدولي  "، مداخلة ألقيت في إطار"دور البرلمان في عملية التعديل الدستوري، دنيابوسالم  .4

-حالة الجزائر -حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة 

 ،2012ديسمبر  06و 05الشلف، يومي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 مداخلة غير منشورة.

"توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانيين تأمين للوظيفة ،حساني محمد منير - .5

مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية، ، التشريعية"

 ،2012فيفري  16و 15كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

 20، )تاريخ المطالعة dzouargla.-www.univمداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: 

  (.2015أفريل 

"، مداخلة ألقيت في إطار "موقع البرلمان في التعديلات الدستورية المرتقبة في الجزائر،ذبيح ميلود .6

 -العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول 

 06و 05، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي -حالة الجزائر

 ، مداخلة غير منشورة.2012ديسمبر 

 -"إشكالية دور المؤسسة التشريعية في ممارسة حق التعديل الدستوري، زرنيز أمال وملاح نصيرة .7

"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في  -دراسة حالة الجزائر

، كلية الحقوق والعلوم -حالة الجزائر -الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة 

 مداخلة غير منشورة. ،2012ديسمبر  06و 05ن بوعلي، الشلف، يومي السياسية، جامعة حسيبة ب

"، مداخلة 01-12"انتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين في ظل القانون العضوي ، علال ياسين .8

ألقيت في إطار  الملتقى الوطني حول قانون الانتخابات الجزائري واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم 

 مداخلة غير منشورة. ،2013مارس  04و 03المة، يومي ق، 1945اي م 08السياسية، جامعة 

"دور مجلس الأمّة في دعم الممارسة الديمقراطية في الجزائر على ضوء تجارب ، غربي محمد .9

الملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في الدول  مداخلة ألقيت في إطار ،دول المغرب العربي"

 ،2012جانفي  17، الشلف، يوم بوعليبن حسيبة المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 82، )تاريخ المطالعة chelf.dz-www.univ على الموقع الإلكتروني التالي:مداخلة منشورة 

 (.2015مارس 

 الأيام الدراسية:ب.
مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي ، "حالات التنافي في التشريع الجزائري"، لزهاري بوزيد .1

حول حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، نشرية صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، 

 ، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:  2012ديسمبر  10يوم  الجزائر،
 http://www.mcrp.gov.dz،  (.2015مارس  10)تاريخ المطالعة 

"، مداخلة الحصانة البرلمانية: مفاهيم ومقتضيات ممارستها في الأنظمة المقارنة"، مقدم سعيد .2

ي الوطني للجيش، الناد ،الحصانة البرلمانية مفاهيم وممارسات اليوم الدراسي حولألقيت في إطار 

، 2011ديسمبر  12 يوم الجزائر، وزارة العلاقات مع البرلمان،صادرة عن   بني مسوس، نشرية

)تاريخ المطالعة ، http://www.mcrp.gov.dz مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:

 (.2015مارس  10

 :نصوص القانونيةال /خامسا

 :النصوص التأسيسيةأ.

http://www.univ-chelf.dz/
http://www.mcrp.gov.dz/
http://www.mcrp.gov.dz/
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، 1989فيفري  28مؤرخ في ، 18-89منشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم  ،1989دستور  .1

 .1989مارس  01، صادر في 09ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 07مؤرخ في ، 438-96المرسوم الرّئاسي رقم  منشور بموجب، 1996نوفمبر  28دستور  .2

معدلّ بالقانون رقم ال، 1996ديسمبر  08، صادر في 76د ، ج.ر.ج.ج.د.ش، عد1996ديسمبر 

،  25، يتضمّن التعديّل  الدسّتوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2002أفريل  10مؤرخ في ، 03 -02

، يتضمّن التعديّل 2008نوفمبر  15مؤرخ في ، 19-08والقانون رقم  ،2002ريل أف 14صادر في 

 .2008نوفمبر  16، صادر في 63الدسّتوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 

 :النصوص التشريعيةب.

 :القوانين العضوية 

، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس  06، مؤرخ في 07-97رقم  أمر .1

 )ملغى(. 1997مارس  06، صادر في 12الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، 1999مارس  8، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  .2

 15، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد هما وبين الحكومة،عملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينو الأمّة، مجلسو

 .1999مارس  9صادر في 

، متعلق بنظام الانتخابات، 2012جانفي  12مؤرّخ في ، 01-12قانون عضوي رقم  .3

 .2012جانفي  14، صادر في 01ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل  ،2012جانفي  12، مؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم  .4

 .2012جانفي  14صادر في  ،01في المجالس المنتخبة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد المرأة 

يحدد حالات التنافي مع العهدة ، 2012جانفي  12مؤرّخ في ، 02-12قانون عضوي رقم  .5

  .2012جانفي  14، صادر في 01، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد البرلمانية

 اديةالقوانين الع: 

يتعلق بقانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، 1966جوان  8، مؤرخ في 156 -66قانون رقم  .1

، 2011أوت  2، مؤرخ في 14-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان  11، صادر في 49

 .2011أوت  10، صادر في 44ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

يتضمن تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وسيره، ، 1989 ديسمبر 11مؤرخ في ، 16-89رقم  قانون .2

 )ملغى(. 1989ر ديسمب 11، صادر في 52عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

، يتضمن الموافقة على القانون التأسيسي للإتحاد 2001ماي  9، مؤرخ في  02-01قانون رقم  .3

، 27، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  2000جويلية سنة  11في لومي )الطوغو( بتاريخ  الإفريقي الموقع

 .2001ماي  13صادر في 

، صادر 37، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2011 جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  .4

 .2011جويلية  3في 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب 2012فيفري  13، مؤرخ في 01-12أمر رقم  .5

 .2012فيفري  15صادر في  ،08عدد  شغلها في انتخابات البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش،

، صادر 12، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم  .6

 .2012فيفري  29في 

، 48، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2014أوت  09، مؤرخ في 06-14قانون رقم  .7

 .2014أوت  10صادر في 

 :ت.النصوص التنظيمية

 المراسيم الرئاسية: 
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يتضمن تعيين أعضاء في مجلس ، 1997ديسمبر  27، مؤرخ في 499-97 رقم مرسوم رئاسي .1

 .1997ديسمبر  28، صادر في 86الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم  .2

 .1999أكتوبر  31، صادر في 76والعسكرية للدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة، 2013جانفي  7، مؤرخ في 01 -13مرسوم رئاسي رقم  .3

 .2013جانفي  13، صادر في 02ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمّة، 2013جانفي  7، مؤرخ في 02 -13مرسوم رئاسي رقم  .4

 .2013جانفي  13، صادر في 02ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 المراسيم التنفيذية: 

  حددّ صلاحيات الوزير المكلف ي، 1998جانفي  17، مؤرخ في 04-98تنفيذي رقم مرسوم

 .1998جانفي  28، صادر في 04بالعلاقات مع البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 التعليمات: 

  25، المؤرخة في 02، تتضمن تعديل التعليمة رقم 2008ماي  06مؤرخة في  06تعليمة رقم 

، المتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض 1997جانفي 

 الوثائق الإدارية. 

 الأنظمة الداخلية: 

، معدل ومتمم 1998فيفري  18في  صادر 08النظام الداخلي لمجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  .1

، ومعدل 1999نوفمبر  38، صادر في 84بالنظام الداخلي لمجلس الأمّة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 17، صادر في 77بالنظام الداخلي لمجلس الأمّة بإضافة مادتين جديدتين، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 .2000ديسمبر 

 .2000جويلية  30صادر في  46ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ،  .2

 :آراء المجلس الدستوري /سادسا

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 1998فيفري  10مؤرخ في  98ر.ن.د /م.د /  /04رأي رقم  .1

 .1998فيفري  18صادر في  08لمجلس الأمّة للدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 7إلى  4، حول دستورية المواد من 1998جوان  13خ في مؤر 98م.د /  ر.ق. / /04رأي رقم  .2

من القانون رقم ... المؤرخ في ... والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد  23و 15، 14، 12، 11و

 .1998جوان  16صادر في  43لعضو البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

مطابقة ، يتعلق بمراقبة 1999فيفري  21مؤرخ في  99ر.ق.ع/م.د// 08رقم  رأي .3

القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، 
صادر  15وكذا العلاقات الوظيفيةّ بينهما وبين الحكومة للدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 .1999مارس  9في 

 :الوثائق /سابعا

منشور على الموقع ، 2011شاملا كافة تعديلاته لغاية  1952دستور الأردن الصادر عام  .1

 ، https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=ar : التالي الإلكتروني

 (.2015ماي  25)تمّ الإطلاع عليه يوم:       

، منشور على الموقع الإلكتروني 1992، أعيد العمل به عام 1962الصادر عام ستور الكويت د .2

 ، https://www.constituteproject.org/constitution/kuwait 1992.pdf?lang=ar التالي:

 .(2015ماي  24)تمّ الإطلاع عليه يوم: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/kuwait%201992.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/kuwait%201992.pdf?lang=ar
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، المذكرة التفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمّة المعينين .3

 ا)تمّ الإطلاع عليه ،dzconstitutionnel.-http://www.conseil: منشورة على الموقع الإلكتروني التالي

 .(2015أفريل  30يوم: 

 ، منشور على الموقع الإلكتروني التالي:2014دستور تونس الصادر عام  .4

  2014.pdf?lang=arhttps://www.constituteproject.org/constitution/tunisia  ، 

 (.2015ماي  27)تمّ الإطلاع عليه يوم: 

البرلمان:  ، متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة العلاقات معحصيلة نشاطات مجلس الأمّة .5

http://www.mcrp.gov.dz(.2015ماي  13يوم  ا، )تم الإطلاع عليه 

(، في دورتها 2017-2012خلال الفترة التشريعية السادسة ) حصيلة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  .6

الخريفية، متعلق بعدم تسجيل أي مبادرة باقتراح قانون من طرف نواب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، 

 2      يوم:  اه،)تم الإطلاع علي zhttp://www.mcrp.gov.dمتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي: 

 (.2015جوان 

  المنشورة على الموقع الإلكتروني التالي: ،الجديد مسودة مشروع التعديل الدستوري .7
     mouradia.dz-http://www.el  :(2015أفريل  23، )تمّ الإطلاع عليها يوم. 

 :البحث الصحفي الاستقصائي /ثامنا

، يومية الشروق الجزائرية، عدد ""نواب البرلمان يقترحون تعديلات على قانون الانتخابات .1

  .2011مارس  22(، ليوم 3240)

، يومية الشروق الجزائرية، منتخبون يفرون من المجالس المحلية طمعا في لقب وغنائم السيناتور"" .2

 .2012ديسمبر  29(، ليوم 3879عدد )

(، 232، يومية الرائد الجزائرية، عدد )النصفي لأعضاء مجلس الأمّة" "الشروع اليوم في التجديد .3

 .2012ديسمبر  29ليوم 

، يومية الشروق ملايين إضافة إلى أجرة النائب" 10السيناتورات الوزراء يستفيدون من " .4

 .2013جانفي  12(، ليوم 3893الجزائرية، عدد )

 8(، ليوم 4580الجزائرية، عدد ) "، يومية الشروق"مطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الأمّة .5

 .2014ديسمبر 

(، 2187، يومية النهار الجزائرية، عدد )"على مجلس الأمّة أن يأخذ زمام المبادرة في التشريع" .6

 .2014ديسمبر  8ليوم 

، عدد الخبر الجزائرية ، يومية"قوانين للحكومة...والمصداقية في مهب الريح  10صفر للنواب.. " .7

 .2015فيفري  2 (، ليوم7691)

مارس  26(، ليوم 4667، يومية البلاد الجزائرية، عدد )مجلس الأمّة يسُقط قانون التحرش" "فيتو .8

2015.   
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